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 :ملخصال

 حیث ،لقد قمت بتناول هذا البحث وذلك من خلال اربعة مباحث اساسیة

 وذلك من ،رامج الكمبیوتر والنظم المعلوماتیةتعرضت فى المبحث الأول لماهیة ب

 تعرضت فى المطلب الأول لتعریف برامج الحاسب وانتهیت ،خلال مطلبین اساسیین

الى انها عبارة عن مجموعة من الأوامر والتوجیهات المعدة مسبقا بشكل متتابع 

  وفي المطلب الثاني.ومتناسق تؤدي الى تحقیق وظیفة معینة عند اللجوء الیها

تعرضت لمفهوم الخطأ فى مجال برامج الكمبیوتر وانتهیت الى ضرورة تدخل المشرع 

من اجل تجریم كافة الافعال غیر المشروعة التى لو تركت دون عقاب لأدى ذلك الى 

   .ازدیاد ظاهرة القراصنة فى مجال المعلموماتیة

مج وفى المبحث الثاني تعرضت لنطاق المسئولیة العقدیة فى مجال برا

، وذلك من خلال ثلاثة مطالب تعرضت فى المطلب الأول للمسئولیة العقدیة لكمبیوترا

 فى المطلب الثاني تعرضت ،الناشئة عن مخالفة الإلتزام بضمان التعرض والعیوب الخفیة

 وفى المطلب الثالث تعرضت لمبدأ حسن ،للإلتزام بالتبصیر فى عقود النظم المعلوماتیة

ًى البرامج المعلوماتیة وانتهیت الى ان مبدأ حسن النیة یلعب دورا النیة التعاقدي واثرة عل

ًهاما فى مجال عقد برامج الكمبیوتر وما ینشأ عنها من نظم معلوماتیه واثرة فى تنفیذ هذه 

   .العقود وفقا لمقتضیات الامانة والثقة المشروعة فى العقود

ناشئة عن خطأ وفى المبحث الثالث تعرضت لنطاق المسئولیة التقصیریة ال

الغیر الضار بالبرامج المعلوماتیة وانتهیت الى انه بالرغم من تعدد صور الاعتداء 

 والتى تقع من الغیر فأنه یطبق بشأنها القواعد العامة ،على البرامج المعلوماتیة

   .للمسئولیة التقصیریة التى تستلزم ضرورة اثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببیة

 تعرضت لمدى تطبیق المسئولیة الموضویة فى مجال فى المبحث الرابع

برامج الكمبیوتر والنظم المعلوماتیة وانتهیت الى الأخذ بالمسئولیة الموضوعیة كاساس 

للمسئولیة المدنیة الناشئة فى مجال برامج الكمبیوتر والنظم المعلوماتیة حیث تمثل 

   .ًمجالأ خصبا لاقرارها
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Summary: 

I have dealt with this research through four main topics. The first 
subject of computer programs and information systems came through 
two basic requirements. The first requirement was to define the 
computer programs. I concluded that it is a set of instructions and 
instructions prepared in advance in a consistent and coordinated 
manner. Lead to a certain function when used. In the second demand, 
the concept of error in the field of computer programs came to an end 
and the legislator should intervene in order to criminalize all illegal 
acts which, if left unpunished, led to an increase in piracy 
phenomenon in the field of informatics. 

In the second topic, the scope of the contractual responsibility in 
the field of computer programs came under three demands that were 
exposed to the first requirement of the contractual liability arising 
from the violation of the obligation to guarantee exposure and hidden 
defects. In the second demand, And concluded that the principle of 
good faith plays an important role in the field of holding computer 
programs and the consequent information systems in the 
implementation of these contracts in accordance with the requirements 
of honesty and legitimate trust in contracts. 

In the third topic, the scope of tort liability arising from the error 
of non-harmful information programs came to the conclusion that 
despite the multiplicity of images of attacks on software programs, 
which fall from third parties, it applies the general rules of liability 
tort that necessitates the need to prove error and damage and causality. 

In the fourth topic, the extent of the application of the 
responsibility in the field of computer programs and information 
systems and ended with the introduction of the objective responsibility 
as a basis for civil responsibility in the field of computer programs and 
information systems, which represents a fertile area for approval 



  وائل عزت. د             علوماتیةفى مجال برامج النظم الم كوسیلة لتطبیق المسئولیة الموضوعیة الخطأ المعلوماتي

 - ٣١٥ -  

 الخطأ المعلوماتي كوسیلة لتطبیق المسئولیة الموضوعیة

  فى مجال برامج النظم المعلوماتیة 

  : المقدمة 

ویتأثر  معه ویتفاعل المجتمع مع یتعایش , ًاجتماعیا ًلما كان القانون كائنا

ً فأنه لم یقف مكتوفا أمام ،بكل ما یطرأ علیه من تغیرات وتطورات فى شتى مناحي

تلك ) الكمبیوتر(ًجدیدة والمتجدده دائما ألا وهى ظاهرة الحاسب الآلى هذه الظاهرة ال

ًالظاهرة التي تشهد كل یوم جدیدا سواء فى تكنولوجیتها أو فیما تقدمه من خدمات 

، فلا یخفي )١(ومعلـومات مـما أدي إلى تسمیة هذا العصر بحق عصر ثورة المعلومات

الكمبیوتر من تطور كبیر بكافة   أحدثعلى أحد ونحن نعیش فى عالم المعلوماتیة ما

ًمجالات الحیاة بحیث خلق تغییرا جوهریا فى نقل المعلومات من خلال شبكة  ً

مما جعل العالم الواسع كالقریة الصغیرة المتصلة مع ) الإنترنت(الاتصالات الدولیة 

 الألكترونیه بعضها البعض من خلال نقل المعلومات بسرعة فائقة عن طریق الأجهزة

حتى أطلق على هذا العصر عصر المعلوماتیة أو التكنولوجیا وهذه الثورة  المتطورة

المعلوماتیة ترتكز بصوره أساسیه على برامج الحاسوب التي دخلت كافة جوانب الحیاة 

  .الإجتماعیه والاقتصادیة والثقافیة

 بل لا بد من وجود, ًوالقانون یجب أن لا یبقى بعیدا عن هذا التقدم العلمي 

تنظیم قانوني شامل ودقیق للعقود الإلكترونیة بسبب انتشار هذا النوع من العقود في 

ویعتبر عقد أعداد برامج الحاسب , الوقت الحاضر والمخاطر العدیدة التى تثیرها 

الألى من تلك العقود التي تقوم علي أساس تقدیم المعلومات المطلوبة للعمیل من قبل 

 لأن المنتج أو المورد ،ون هناك خلل معرفي واضح فیهالمبرمج أو المورد بحیث یك

ًیمتلك دائما زمام المعرفة التقنیة على النحو الذى یبدو فیه العمیل مفتقرا لها بصورة  ً

 وعلي هذا الأساس یقع على عاتق المبرمج الالتزام بالتبصیر فى عقود النظم ،تامة
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دیم النصیحة للعمیل من أجل حیث یقع على عاتق المعد الالتزام بتق , المعلوماتیة

تحقیق نوع من التوازن المعرفي بالعقد بین الطرفین ولغرض تسلیط الضوء على ماهیة 

وقائع  تصدر قد) برامج الحاسب الآلي(وفى أثناء استخدام هذه البرامج  ,)٢(هذا الالتزام

منشئه للمسئولیة إما نتیجة خلل وتقصیر في نفس الجهاز الفني الناشئ عن عیب 

وأما نتیجة خطأ في , ٕفي أو تعرض واخلال بالالتزام بضمان تسلیمه على نحو سلیم خ

وٕاما بفعل الغیر عمدي بإحداث تسرب أو فیروس , برامج النقل والتخزین المعلوماتیة 

 أو نتیجة مخالفة المهنیین الحرفیین القائمین على هذه البرامج وعدم ،في هذه البرامج

 وهو ما یثیر .)٣(ذى تفترضه هذه البرامج على وجه خاصأتباعهم مبدأ حسن النیة ال

؟ ة بشأن برامج النظم المعلموماتیةالتساؤل عن مدى تطبیق المسئولیة الموضوعی

 ، اتبع منهج تصنیف المسئولیة المدنیة الى عقدیةالمشرعویرجع التساؤل الى ان 

 اربعة مباحث بتناول هذا البحث وذلك من خلالسأقوم ولذلك  . وموضوعیة،وتقصیریة

  : اساسیة وذلك على  النحو الآتي

  . ماهیة برامج الكمبیوتر والنظم المعلوماتیة- :المبحث الأول 

بیوتر ومخالفة النظم المسئولیة العقدیة فى مجال البرامج الكمنطاق - :المبحث الثاني 

  .المعلوماتیة

الضار للبرامج الغیر المسئولیة التقصیریة الناشئة عن خطأ نطاق - :المبحث الثالث 

  .المعلوماتیة

 مدى تطبیق المسئولیة الموضوعیة فى مجال برامج الكمبیوتر -: المبحث الرابع

  .والنظم المعلوماتیة
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 المبحث الأول

  ماهیة برامج الكمبیوتر والنظم المعلوماتیة

  ـ : تمهید وتقسیم 

 الذي اتالمعلوم تبادل في العلمیة التقنیات في ًهائلا ًتطورا العالم شهد لقد

 عن الصفقات وٕابرام المعلومات مختلف إنجاز في كبیر بشكل یتزاید استخدامها أصبح

 البعض بعضها مع المرتبطة الحواسیب من الآلاف تضم شبكة وهي الانترنت طریق

 السیطرة أو النقل بروتوكول باستخدام الأرضیة الكرة امتداد علي الدول من العدید في

 برامج عن عبارة البروتوكولات وهذه , والشبكة الاتصالات نلتأمی الانترنت وبروتوكول

 من قدر أكبر على لاحتوائها ممكن قدر بأكبر والتوسع للتحدیث قابله متطورة

 التي المعلومات إرجاع في والسرعة الفائقة التخزینیة الطاقة إلي بالإضافة المعلومات

 أجل  ومن)٤(سترجاعالا أو التخزین أثناء خلل أو عیب أي تتضمن أن یمكن لا

سوف نعرض لمفهوم  المعلوماتیة والنظم الكمبیوتر برامج ماهیة تحدید إلى الوصول

 تحدید ثم ،الأول المطلب خلال من والتقنیة القانونیة الناحیة من الحاسوب برامج

  .الثاني المطلب خلال من وذلك المعلوماتیة والنظم الكمبیوتر برامج في الخطأ مفهوم
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ولالمطلب الأ  

  التعریف ببرامج الكمبیوتر والنظم المعلوماتیة

  : تقسیم 

من أجل تحدید المقصود بهذه البرامج لا بد من دراسة موقف القوانین منها 

 ثم التطرق إلي المقصود بالبرامج من الناحیة ،ومدي معالجتها من خلال فرع أول

  .التقنیة وذلك من خلال فرع ثان

  الفرع الأول

  ب من الناحیة القانونیةتعریف برامج الحاس

  : تقسیم 

ًفي فرنسا تعریفا محددا لبرامج  أو, لم تضع معظم التشریعات سواء في مصر ً

 بعض في البحث فعند )٥(المجال المستمر لها في هذا التطور إلى ًاستنادا الحاسب الآلي

لاحظنا  بل ،الحاسوب لبرامج ًمانعا ًتعریفا نجد لم النافذة العربیة المدنیة التشریعات

ِّمحاولات المشرع العربي باعتبار تلك البرامج من قبیل حقوق المؤلف المشمولة بالحمایة 

  .)٦(القانونیة ضمن قانون حمایة حق المؤلف ومعاملتها كما یعامل أي مصنف أخر

ًوقد یكون ذلك إصرارا من بعض المشرعین علي عدم التدخل بشكل مباشر 

ًادا إلي أن التطور المستمر في هذا المجال قد في تعریف برامج الحاسب الآلي استن

ًیفقد التعریف مع هذا التطور ومصداقیته ویصبح قیدا أمام تطبیق أحكام القانون 

ً كما أن غیاب التعریف المحدد لبرامج الحاسب الآلي لا یعد نقصا في ،المنظمة له

إلي وضع  لان وضع تعریف محدد لبرنامج الحاسب قد یؤدي ،بل میزة له ،التشریع

النصوص التشریعیة في حالة من عدم الصلاحیة للتطبیق علي البرامج التي لا تنطبق 
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 ولقد بدت أهمیة تعریف برامج الحاسب ،)٧(علیها معاییر ومواصفات هذا التعریف

الآلي وضرورة التعرض إلي طبیعتها والأحكام القانونیة التي تنظمها وسبل الحمایة 

واعد محددة وثابتة یمكن بمقتضاها أن توفر الحمایة المقررة لها من خلال وضع ق

الكاملة للمؤلفین القائمین بابتكارها وذلك مع ظهور التطور في مجال البرامج وانتشار 

  .)٨(المنتفعین وظهور ظاهرة  القرصنة الفكریة

ومن اجل التوصل إلي وضع تعریف مبدئي للحاسب الآلي یجب اللجوء إلي 

تي وردت في بعض اللوائح والقرارات الوزاریة المتعلقة بتنظیم المحددات والتعریفات ال

یصدر مثل هذه القرارات  تداول البرامج مع ملاحظة أن المشرع لم یمكن یقصد وهو

ًأن یتم الاستناد إلیها بوصفها تعریفا محددا لبرامج الحاسب علي وجه العموم ً
)٩( .  

  : الغصن الأول 

  :الحاسب الآلي تعریف المشرع الأمریكي لبرنامج  -

 عام الصادر برنامج الحاسب الآلي في القانون الأمریكي المشرع عرف

 والمتعلق بحمایة حق المؤلف بأنه مجموعة توجیهات أو تعلیمات یمكن ١٩٨٠

  .)١٠(للحاسب استخدامها بشكل مباشر أو غیر مباشر للوصول إلي نتیجة معینة

مج كي یقوم بأداء وظیفته یتضح من خلال هذا التعریف أن الأصل في البرنا

ًوالتي تكون دائما  ،توجه إلي جهاز الحاسب الآلي التي والأوامر هو تلك التعلیمات

 وهو ما لا یتوافر في المصنفات الأخرى المحمیة ،علي دعامة مقروءة من قبل الجهاز

أن یكون الغرض من ذلك الوصول إلي نتائج   ویجب،في ظل قانون حق المؤلف

 والتعریف السابق یعتبر من التعریفات ،ذاته حد في ًامج لیس مقصودا فالبرن،معینة

ًالضیقة نظرا لأنه لم یتعرض إلي وصف البرنامج أو المستندات الملحقة به
)١١(.  
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  : الغصن الثاني 

  ـ:ً تعریف الحاسب الآلي طبقا للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

لحمایة برامج الحاسب الآلي ًطبقا للمادة الأولي من القانون النموذجي 

 "علي انه )  (Le programmeالصادر من المنظمة  العالمیة للملكیة الفكریة البرنامج

 من تحقیق أو ،مجموعة من التعلیمات تمكن بعد نقلها إلي دعامة مقروءة من الآلة

 " : "الحصول علي وظیفة أو غایة معینة بواسطة آلة قادرة علي معالجة المعلومات 

Programme d' ordinateur : un ensemble d' instructions pouvant , un fois 
Transposé sur un support d' échiffrable par machine faire indiquer , fair 
accomplir ou faire obtenir une function tâche òu résultat particuliers par 
une machine capable de fair du traitement de l' information appelé 

ordinateur " )تشغیلیةبرامج , ولا مجال للتمییز بین نوعي برامج الحاسب الآلي  )١٢  

Programme de base تطبیقیة  وبرامج Programme d' applicationیمر منهما فكل 

 فالبرامج ،)١٣(المختلف أدائها من الرغم علي نفسها والمراحل بالخطوات وٕاعداده تألیفه في

 ًجزءا تعد والتي , الآلي الحاسب إلي الموجهة التعلیمات من مجموعة عن عبارة التشغیلیة

 أو الداخلي التشغیل ناحیة من المختلفة بوظائفه الحاسب بقیام یسمح الذي النحو علي منه

 الآلي للحاسب ذاتها الآلة أداء علي تسیطر أساسیة عملیات فهي معه المتعاملین ناحیة من

 كعملیات ،'Mouvance de la Machine elle même ordinateur de l ذاته

 عامة علیها تعارف ما وهي التطبیقیة البرامج أما, )١٤(للبیانات والإخراج والتخزین الإدخال

بأنها برامج الحاسب الآلي فتقوم بأداء وظائف مختلفة بحسب التعلیمات التي  فقط الناس

اص بإعداد تضمنتها عبر جهاز الحاسب الآلي بالبرامج التشغیلیة المثبتة فیه كالبرنامج الخ

  .)١٥(الأجور والمرتبات وحسابات العملاء المصرفیة وحجوزات الطیران

وفي تعریف أخر للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لبرنامج الحاسب الآلي 

 أن تؤدي ،بأنها مجموعة تعلیمات یمكنها إذا ما نقلت علي ركیزة تستوعبها الآلة

 نتیجة معینة بواسطة اله یمكنها أو هدف أو, ما وتساعد في الوصول إلي خاصیة 
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ویلاحظ علي هذا التعریف انه یشیر إلي , القیام بالتعامل مع المعلومة محل المعالجة 

 ،أو آله قادرة علي معالجة المعلومات ،أن البرنامج یمكن استخدامه علي أي جهاز

  .)١٦( ومن ثم فهو تبني ما یطلق علیه المفهوم الضیق للبرنامج

   :الغصن الثالث 

  :ف الفرنسي لبرامج الحاسب الآلي  التعری-

 بتعریف برنامج ١٩٨١  دیسمبر سنة٢٢المنشور الفرنسي بتاریخ  لقد صدر

 بالإضافة إلي الوثائق المتعلقة بها التي –الخطوات والإجراءات  " الحاسب الآلي بأنه

ض ًتهدف إلي تشغیل نظام متكامل لأنظمه معالجة المعلومات وتوظیفها وفقا للغر

 الموجهة التعلیمات فكل ،)١٧("الذي تم من أجله وضع النظام المشتمل علي البرنامج

 یقابلها Programmeبرنامج  تعبیر علیها ینسحب والتي الآلة إلي الإنسان من

 فرغت في صورة  Logicielوالمصطلح الفرنسي )(soft ware المصطلح الانجلیزي

لتستوفي , بشري إلي حیز الوجود الملموس مادیة تبرز ما جاء فیها من نتاج الذهن ال

بذلك جمیع برامج الحاسب الآلي مفهوم المصنفات الفكریة باختلاف أنواعها وبغض 

" ًفالبرنامج یتولد أولا في ذهن الإنسان , النظر عن اللغة التي استخدمت في تحریرها 

معینة خاصة  كفكرة یتولي كتابتها ثم یقوم بعد ذلك بالتعبیر عنها بلغة "المبرمج 

والهدف من هذا التوسع هو إضفاء الحمایة علي كافة الوثائق  .)١٨(بالحاسب الآلي

 ومما لا شك فیه أن حمایة الوثائق التحضیریة والمفسرة لعمل ،المتعلقة بالبرنامج

وتلك التي تحمل العناصر اللازمة لتشغیله یجب أن تلحق بها الحمایة , البرنامج 

 التحضیریة بالإضافة إلي وثائق والوثائق لتشمل البرنامج الواردة علي المصنفات

  .)١٩(التشغیل المصاحبة للبرامج
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  : الغصن الرابع 

  : تعریف القانون المصري لبرنامج الحاسب الآلي -

 یعرف برنامج الحاسب الآلي ١٩٩٣ لسنة ٨٢الثقافة رقم  لقرار وزیر ًطبقا

و رمز متخذة أي شكل من الأشكال أ , عنها بأي لغة  مجموعة تعلیمات یعبر "بأنه

یمكن استخدامها بطریق مباشر أو غیر مباشر في الحاسب لأداء وظیفة أو الوصول 

سواء كانت هذه التعلیمات في شكلها الأصلي أو في شكل أخر تتحول , إلي نتیجة 

  .)٢٠( "إلیه بواسطة الحاسب الآلي

الملكیة الفكریة  الخاص بحمایة حقوق ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ًوطبقا للقانون رقم 

 مجموعة من الأوامر "یمكن تعریف برنامج الحاسب الآلي بأنه  المتعلقة بحق المؤلف

 ,عنها بأي لغة أو رمز أو إشارة والتي تتخذ أي شكل من الأشكال  والتعلیمات المعبر

ویمكن استخدامها بطریق مباشر أو بطریق غیر مباشر في حاسب آلي لأداء وظیفة 

سواء كانت هذه الأوامر والتعلیمات في شكلها الأصلي أو في شكل , أو تحقیق نتیجة 

  .)٢١("ر تظهر فیه من خلال الحاسب الآليأخ

ویتضح أن تعریف برنامج الحاسب الآلي من خلال هذا القانون یوفر الحمایة 

ًالكاملة والفعالة لأنه لا یقتصر علي مجموعة التعلیمات بل یمتد أیضا لیشمل 

المعبر عنها بأي لغة أو رمز أو إشارة والتي تتخذ أي شكل من مجموعة الأوامر 

 ونتیجة لعدم وضع التشریعات المقارنة تعریف محدد وشامل لبرامج الحاسب ،الأشكال

َالآلي اتجه الفقه القانوني إلي البحث عن محـاولة لإیجاد تعریف یمكن الغیـر من  ُ

   .تحدید المقصود بهذه البرامج الالكترونیة

" أي في الفقه إلي أن برامج الحاسب الآلي یمكن تعریفها بأنها فذهب ر

مجموعة من التعلیمات والأوامر التي یتم إدخالها في جهاز الحاسب علي شكل معین 

سواء كان عن طریق الكتابة أو المشافهه ومن ثم یتم التعرف علیها من قبل الجهاز 
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ة المرجوة من هذه العملیة بأفضل كونها بلغته ثم تحول هذه الأوامر إلي الشكل والغای

  .)٢٢("نتیجة ممكنة 

 تعلیمات  "ویري رأي في الفقه انه یمكن تعریف برامج الحاسب الآلي بأنها

 موجهه بطریق مباشر أو بطریق غیر مباشر إلى جهاز ،مكتوبة بلغه أو رمز أو إشارة

  .)٢٣("تقنى معقد یسمى الحاسب الإلكتروني بغرض الوصول إلي نتائج محدده 

ویرى رأى آخر فى الفقه انه یمكن تعریف برامج الحاسب الآلى بأنها عبارة 

التي تأخذ شكل بیانات أو أوامر موجهة للجهاز  عن مجموعة التعلیمات والأوامر

 ًالآلي أیا كانت اللغة الخاصة بها للقیام بوظائف معینة تؤدي إلي نتائج محددة تساعد

 والمستندات جمیع الوثائق یشمل وصف البرنامج كما ،على تطبیق البرنامج العمیل

  .)٢٤(استعمال وتشغیل البرامج الموجهة للمستخدم وأوامر وبیانات به، الملحقة

وأري انه من أجل وضع تعریف دقیق لبرامج الحاسب الآلي فانه یجب 

الابتعاد عن الوعاء الذي یفرغ فیه سواء أكانت مجموعة من الوثائق أو الاسطوانات 

ًفضلا ,  أنواعها كون قیمة هذا الوعاء لا تساوي الكثیر مقابل قیمة البرنامج بمختلف

نتفق مع الاتجاه الأساس  وعلي هذا, علي أن هذا الوعاء عرضة للتغییر بمرور الزمن

 مجموعة من الأوامر والتوجیهات هو عبارة عن برنامج الحاسب الآلي القائل بان

ؤدي إلي تحقیق وظیفة معینة عند اللجوء ًالمعدة مسبقا بشكل متتابع ومتناسق ت

  .)٢٥(إلیها
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  الفرع الثاني

  التعریف التقني للبرنامج

 , لم تصل برامج الحاسب الآلي إلي الحالة التي هي علیها الآن بشكل مباشر

إذا مرت بعدة مراحل أثرت فیها واندمجت بها وكانت مراحل تطورها مرتبطة بشكل 

 .)٢٦( نفسهكبیر بتطویر جهاز الحاسب الآلي

المسائل  عن مرحلة إعداد برامج الحاسوب من قیام المبرمج بالاستفسار وتبدأ

الواجب توافرها في البرنامج ومن ثم یتم وضع تصمیم للبرنامج یتمكن بواسطته من 

القیام بكتابة المعادلات الخوارزمیة التي تشتمل علي تحلیل الأوامر والنتائج التي 

قیام بإعداد البرنامج، وعند إدخال هذه المعادلات فأنه یتم یتوجب معالجتها أثناء ال

ترجمة البرنامج إلي لغة الآلة لأن الحاسب لا یتمكن من التعرف علي أي لغة غیر 

اللغة الأساسیة التي یتم تخصیصها له إذ یتم من خلالها تحویل كافة المصطلحات 

من صفر  أرقام ليوالمعادلات السابقة إلي معادلات مكونة من وحدات تحتوي ع

  .وواحد

وعند الانتهاء من معالجة البرنامج عبر المعادلات والانتهاء من إعداده یتم 

تحمیل البرنامج علي الأقراص المرنة أو یتم إرساله عبر البرید الالكتروني أو من 

ٕخلال أي وسیط مادي لكي یتم تحمیل البرنامج علي الجهاز واتباع التعلیمات الملحقة 

 .)٢٧(مج لیتم تشغیله حسب الأمور الملحقة معهمع البرنا

مجموعة من "ویمكن تعریف برنامج الحاسب الآلي من الناحیة الفنیة بأنه 

 بتنفیذها الحاسب الآلي العملیات التي یقوم الأوامر والإرشادات التي تحدد لجهاز

 معین یمكن  Mediaعلى وسیط ، وهذه العملیات تحملبتسلسل وخطوات محددة

 وحینئذ یمكن للبرنامج عن طریق معالجة البیانات أن یؤدي ، عن طریق الآلةقراءته
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 والبرنامج بهذا المعني أفضل مصنفات ،وظائف معینة ویحقق النتائج المطلوبة منه

  .)٢٨("الحاسب الآلي

عبارة عن مجموعة من "ویعرفه معظم المتخصصین في علوم البرمجیات بأنه 

بتسلسل وخطوات  لي العملیات التي یقوم بتنفیذهاالأوامر، التي تحدد للحاسب الآ

 حیث ،الآلة  هذه العملیات تحمل علي وسیط معین یمكن قراءته عن طریق،محددة

یمكن للبرنامج عن طریق معالجة البیانات أن یؤدي إلي وظائف معینة ویحقق النتائج 

  .)٢٩("المطلوبة منه 

وبة بلغة موجهة إلي جهاز تقني عبارة عن عملیات مكت"ویعرفه رأي في الفقه بأنه 

  .)٣٠("ذلك بغرض الوصول إلى نتیجة معینةو، وفني متطور ومتعدد الاستخدامات

 من مجموعة البرنامج باعتباره مع سیتعامل الباحث فأن الأساس هذا وعلي

الأوامر والتعلیمات التي توجه إلي الحاسب لیقوم بمعالجة البیانات التي یتم تغذیته 

 فالبرنامج یندمج مع الجهاز ،جاز العمل المطلوب لإتمام عملیة حسابیة بهدف ان،بها

ًلیكونا معا أداة متكاملة لمعالجة هذه البیانات
)٣١(.   

ُكما یعرف بأنه مجموعة متكاملة من الأجهزة التي تعمل مع بعضها البعض 

ً طبقا لبرنامج  (input data)الداخلة البیانات مجموعة (Process) بهدف تشغیل

)Program (ًتم وضعه مسبقا للحصول علي نتائج معینة
)٣٢(.  

ًوطبقا لموسوعة دلتا كمبیوتر في مؤلفها المعنون بالموسوعة الشاملة 

جهاز الكتروني  "لمصطلحات الحاسب الالكتروني یعرف برنامج الحاسب الآلي بأنه

 .Dataلتنفیذ عملیات إدخال بیانات, یستطیع ترجمة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي

input  أو إخراج معلومات information outputو إجراء عملیات حسابیة أو  أ

 أو التخزین output Devicesوهو یقوم بالكتابة علي أجهزة الإخراج , منطقیة 

عن طریق وحدات الإدخال،   operatorوالبیانات یتم إدخالها بواسطة مشغل الحاسب
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 من خلال وحدة المعالجة  أو استرجاعهاkeyboardالمفاتیح  مثل لوحة

التى تقوم بإجراء العملیات الحسابیة  ،central processing unit (cpu)المركزیة

Arithmatic operations وكذلك العملیات المنطقیة logic operations وبـدء 

 مثل الطباعات oputput Devicessعلى أجهزة الإخراج معالجة البیانات تـتم كتابتها

printers ائط التخزین المختلفة وس أوstorage" )٣٣(.  

وتقسم برامج الحاسب الألى من الناحیة التقنیة إلى قسمین هما برامج التشغیل 

التى تعد من الضروریات فى جهاز الحاسوب لأنها الأساس الذى یتم تشغیل الجهاز 

 ،برامجكما إنها أداة ربط بین الجهاز والبرامج التطبیقیة من حیث قیامها بتشغیل هذه ال

 mother) ًفهذه البرامج تعتبر جزءا من الحاسوب ویتوجب حفظها بالذاكرة الدائمة

Board) هو رئیسي تعمل على  وتشتمل هذه البرامج  على برامج عدیدة منها ما

تشغیل الوحدة الرئیسیة فى جهاز الحاسوب وكذلك إدارة الوظائف الداخلیة للنظام الذى 

واسطتها تتابع العملیات التى تنفذ وتترجم الآوامر الجهاز التى ب یعمل من خلاله

  .)٣٤(المعطاة بواسطة المستخدم  للغة الآلة

من أنواع البرامج التقنیة والبرامج  النوع الثاني وتمثل البرامج التطبیقیة

التطبیقیة هي البرامج التى تؤدى عمل معین لتحقیق نتائج محددة یتم بها تحقیق الغایة 

لإظهار  الحاسوب نظم بإمكانیات البرامج هذه وتستعین المستخدمالتى یسعى إلیها 

النتائج وتسمح للمستخدم بالتدخل لتحدید مطلبه والبرامج التطبیقیة برامج متجددة  تلك

 یعالج ما یعالج النصوص ومنها ما فمنها ًیومیا ولا یمكن حصرها ضمن نطاق محدد

  .)٣٥(القیام ببعض العملیات الحسابیة أو الصور

لهذا فإنه یمكن تعریف برامج الحاسب الآلى من الناحیة التقنیة بأنها عبارة و

والمعلومات یقوم بإعدادها المبرمج وتحمیلها على الحاسوب  الأوامر من عن مجموعة

 .)٣٦(لاستخدامها فى تشغیل الجهاز وأدائها للوظائف المرجوة منه
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  المطلب الثاني

  مفهوم الخطأ فى مجال برامج الكمبیوتر

  : تقسیم 

 تصدر والنظم المعلوماتیة قد  الكمبیوتربرامج استخدام أثناءنه إمما لاشك فیه 

 عیب عن ناشئ الفني نفس الجهاز فى وتقصیر خلل نتیجة وقائع منشئة للمسئولیة أما

سلیم وأما نتیجة خطأ فى  نحو على وٕاخلال بالالتزام بضمان تسلیمه تعرض أو خفي

أو فیروس فى  العمدى بإحداث تسرب الغیر بفعل تیة وأمابرامج نقل وتخزین المعلوما

وعدم  هذه البرامج على القائمین هذه البرامج أو نتیجة مخالفة المهنیین الحرفیین

والذي  ،)٣٧(النیة الذى تفترضه هذه البرامج على وجه خاص حسن لمبدأ إتباعهم

ب أو زرع فیروس یعنینا فى هذا المقام هو الخطأ التقصیرى الناتج عن إحداث تسر

  .فى برنامج الحاسب المعلوماتى

كل شخص  على یفرض الذى الإخلال بالواجب جزاء هي التقصیریة فالمسئولیة

 فأن فیروس الحاسب یمكن أن یثیر انطباق المبادئ العامة فى ،عدم الإضرار بالغیر

یجب الشخصیة والتي تقوم على خطأ  المسئولیة فى المسئولیة التقصیریة التى تتمثل

 والالتزام القانوني الذى یعد الإخلال به خطأ فى المسئولیة التقصیریة هو فى ،)٣٨(إثباته

التزام ببذل عنایة وهو أن یراعى الإنسان فى سلوكه الیقظة والتبصر  اغلب الأحوال

انحرف عن هذا السلوك الواجب، وكان من القدرة على التمییز  حتى لا یضر بالغیر فإذا

  . )٣٩(قد أنحرف كان هذا الانحراف خطأ یستوجب  المسئولیةبحیث یدرك إنه 

ركنین  على یقوم المسئولیة التقصیریة الخطأ فى المسلمات الفقهیة أن ومن

ویتمثل الركن الثاني فى الركن  التعدي وهو المادى الركن یتمثل الركن الأول فى

 ،خص المعتادالمألوف للش السلوك عن انحراف  والتعدي هو،المعنوي وهو الإدراك

الرجل العادي فى مثل ظروف  موضوعي هو معیار ویقاس الانحراف بمعیار

اعتداد بالظروف الشخصیة للمعتدى، أما الإدراك فیتوافر إذا كان   ولذلك لا،المعتدى
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ًمن وقع منة الفعل ممیزا ولذلك لا یمكن نسبة الخطأ إلى الشخص عدیم التمیز 

     .معتوهكالصغیر دون السابعة والمجنون وال

وتتعدد صور وأشكال الخطأ التقصیرى الناتج عن زرع فیروس فى جهاز 

الحاسب الآلى منها سرقة وقت الحاسب ومنها ما یقوم به المجرم المعلوماتى من زرع 

  .فیروس الحاسب لتدمیر المعلومات والبیانات

  :استخدام الفیروس فى سرقة وقت الحاسب  :  الاولالفرع

 الحاسب جهاز فى فیروس بزرع المعلوماتى المجرم میقو الصورة هذه فى

 اجل من المعلومات مراكز بإحدى الخاص الحاسب وقت سرقة اجل من الألى

 لمالك ًضررا یحدث مما ،حق وجه دون المعلوماتیة الجهاز بإمكانیات الاستفادة

 فعل وقوع یعنى الحاسوب برامج على الاعتداء أن والواقع ،)٤٠(المعلوماتى المركز

 البرنامج من المادي الجانب على یقع المادي ركنه وفق والخطأ علیها ضار مادي

  ولكن،للبرنامج المادي الإطار هذا فى الخطأ بتوافر القول یسهل وبذلك دعامته وهو

 یسرى ما حقه فى یسرى هل "المنطقیة الكیانات "الدعامة فى المدمج البرنامج عن ماذا

 .)٤١(والكابلات؟ العرض اشةكش وملحقاته الحاسب أجهزة على

عن مدى توافر ركني الخطأ فى حالة سرقة وقت  أو بمعنى أخر یثور التساؤل

  الحاسب باعتبار وقت الحاسب من الكیانات المنطقیة ؟ 

ًرأى إلى انة نظرا لعدم  فذهب ،لقد اختلف الفقه فى الإجابة على هذا التساؤل

 فالشخص المسئول ،وجود لركن التعديالمساس المادي بجهاز الحاسب الآلى فأنة لا 

الذى یدعى فیه  الوقت یثبت أنة كان فى ولایة أخرى فى عن سرقة وقت الحاسب قد

الصعب إقناع  على وقت الحاسب الخاص به ومن اعتدى أن المسئول المضرور

ًالقاضى الذى ارتبط التعدي فى ذهنه طبقا للقانون والسوابق القضائیة بتصرف مادي 

 لأنة أفتقد ،ً أن یقتنع بان سرقة وقت الحاسب یشكل عملا غیر مشروعغیر قانوني

ً وهو التعدي بمعناه المعروف فقها وقضاء وقانونا،إلى العنصر المادي للخطأ ً
)٤٢(.  
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السابق ذهب رأى فى الفقه إلى أن سرقة وقت الحاسوب  وعلى خلاف الرأي

ًعدي شیئا معنویا وهو لأنه وان كان محل الت ،تمثل خطأ یستجوب مسئولیة مقترفة ً

وقت الحاسب دون أن یصاحب هذا التعدي أى تخریب مادي ینقص من قیمة 

 ،)٤٣(هذا الوقت له تكلفه اقتصادیة یمكن حسابها أن إلا ،الحاسب كجهاز أو نفعه

ویؤكد أنصار هذا الاتجاه إلى إمكانیة انطباق النصوص التقلیدیة على فعل سرقة 

 البرامج " لوماتى فالأموال ذات الطبیعة المعنویةالنظام المع وقت الحاسب أو

ً فضلا عن الأموال ذات الطبیعة "المعلوماتیة أو الكیانات الخاصة بالحاسب الألى 

فالأموال المعنویة تخضع كما یرى  )٤٤(لجریمة الإتلاف ًالمادیة ممكن أن تكون محلا

ء غیر مادیة فلما غالبیة الفقه الجنائي لفعل الإتلاف على الرغم من إنها أشیا

للمعلومات من قیمة اقتصادیة فمن الممكن أن تخضع لكافة التصرفات القانونیة 

ویرى رأى ثالث أنة  )٤٥(الواردة على حق الملكیة وبالنتیجة فإنها تكون قابله للتملك

یمكن مساءلة سارق وقت الحاسب على الطاقة المتمثلة فى التیار الكهربائي الذى 

 .)٤٦(ثناء تشغیلهاستهلكه الجهاز أ

فإذا كان الفعل یؤدي  ،ویري رأي أن العبرة بالنتیجة التي تترتب علي الفعل

وسرقة وقت الحاسب , ًفمما لا شك فیه هذا الفعل تعدیا  ،إلي ضرر بالمفعول به

یترتب علیه نقص في حجم ذاكرته واستخدام لبرامجه وثروته المعلوماتیة دون أذن من 

حیث إنها ستؤدي المطلوب منها  ,  نفع البرامج بالنسبة لمالكهاوهذا یؤثر علي, مالكه 

ًمما یترتب علیه ضررا مالیا للمالك, وقت أطول من الوقت المعتاد  في ً
)٤٧(.  

ْالذي یرتبه الفعل مؤكدا فلا یهم إذن نوع الفعل طالما رتب  فإذا كان الضرر ً

تى یمكن لنا اعتباره یشترط نعت الفعل بالمادیة ح وبمعني أخر لا الأثر المحظور

ًفأي فعل سواء كان معنویا أو مادیا ترتب علیه اغتصاب شيء لیس من حق , ًتعدیا  ً

ً طالما كان مرتكبه مدركا لهذا الخطأ،الفاعل الحصول علیه فهو خطأ
)٤٨(. 

 ،وأرى انه من اجل مسایرة التطور التكنولوجي في مجال البرامج المعلوماتیة

نائي التدخل بنصوص تشریعیة صریحة وواضحة من اجل فإنه یجب علي المشرع الج
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 وتجریم الاعتداء غیر المشروع علي ،تجریم فعل سرقة وقت الحاسب بصفة خاصة

 وذلك علي اعتبار أن ،كافة المكونات المعنویة أو النظام المعلوماتى بصفة عامة

 ٕ واتلافهاالمعلومات وهي أشیاء غیر مرئیة ذات قیمة اقتصادیة یمكن نقلها وتدمیرها

عن طریق التدخل فیها وهي موجوده في جهاز الحاسب الآلي، ولاعتبار هذه 

ِّ المشرع الجنائي نأمل من المعلومات ذات قیمة اقتصادیة یمكن أن تقوم بالمال لذلك 

  .هذه الأفعال غیر المشروعة أجل درء منالتدخل 

ذا جاء بنص ومن التشریعات التي استجابت لنداءات الفقه التشریع الكندي إ

 وذلك بتجریم كل فعل یمكن ١٩٨٥ لسنة ٢١٨ المعدلة بالقانون رقم ٣١٧المادة 

ًاعتباره إتلافا للبیانات أو جعلها بلا معني أو بدون فائدة أو مؤثرة أو إعاقة أو مقاطعة 

 ونص في المادة ،)٤٩(الاستخدام المشروع للبیانات أو التدخل في هذا الاستخدام

من قام بغش وبدون وجه حق بالحصول مباشرة أو بطریق غیر  بمعاقبة كل ٣١٠/٢

  .)٥٠(علي أي من خدمات الحاسب مباشر

َّومن القوانین التي جرمت وقت الحاسب القانون النرویجي حیث عدل المشروع  َ

عدیدة تتعلق بالمعلوماتیة مثل  ً وجرم صورا١٩٨٥عام  قانون العقوبات النرویجي

المنقولة  أو المخزنة إلي البیانات ق تخطي الحمایةطری عن به المصرح غیر الوصول

وتعطیل  إتلاف جرم فأنه عن ذلك ًبالوسائل الالیكترونیة أو الفنیة الأخرى فضلا

  .)٥١(البیانات والاستخدام غیر المصرح به لوقت وخدمات الحاسوب

ومن القوانین التي جرمت اغتصاب وقت الحاسب وجهده القانون الانجلیزي 

 من أغسطس ٢٩ الذي بدأ حیز التطبیق في ،م١٩٩٠ من یونیو سنة ٢٩الصادر في 

 وهذا القانون یعتبر من أحدث القوانین التي صدرت لتجریم اغتصاب ،م١٩٩٠سنة 

  .)٥٢(وقت الحاسب أو جهده أو خدماته
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 زراعة فیرس في جهاز الحاسب الآلي من اجل تدمیر البیانات أو  : الثانيالفرع

   :المعلومات

علي برامج الحاسب الآلي باعتبارها قیمة مالیة لا  الاعتداء كالتتعدد أش

یمكن التهاون فیها ومن أشهر صور هذه الاعتداءات ما یقوم به المجرم المعلوماتى 

  .)٥٣(من زرع فیروس في جهاز الحاسب الآلي من اجل تدمیر البیانات والمعلومات

ات الفكریة التي فعلي الرغم من أن برامج الحاسب الآلي تعد من المنتج

تصنف بأنها لیست منزهة عن العیوب والأعطال فجمیع مستخدمي البرامج لا بد أن 

یكون قد صادفتهم مشكلات في استخدام البرنامج إلا أن هذه الأخطاء أو الأعطال 

 إلا أن ،التي تصیب البرامج ما هي إلا أعطال غیر مقصودة من المصمم أو المبرمج

إذ قد ,  عرفت مجموعة من الأعطال والعیوب المقصودة برامج الحاسب الآلي قد

یتعمد منشئ البرنامج أو مبرمجه بغرس فیروس في جهاز الحاسب الآلي یؤدي إلي 

) Time-Bomb( فالفیروس یعد بمثابة قنبلة موقوتة ،توقف البرنامج في وقت معین

ًتؤدي إلي تعطیل البرنامج كلیا أو جزئیا عند زمن محدد ً
)٥٤(.  

 بزراعة Donald Gen Burlesonمثلة الواقعیة علي ذلك ما قام به ومن الأ

فیروس القنبلة الموقوتة بالولایات المتحدة الأمریكیة وتتلخص وقائع القضیة في أن احد 

وهي احدي اكبر شركات السمسرة والتأمین علي   IRA QUSPAالعاملین بشركة

ام المعلوماتى لحساب الحیاة جلس أمام شاشة الحاسب، وذلك للدخول علي النظ

أداء الوظائف  یستطیع لا انه فاكتشف  IBM System ١٣٨ طراز المذكورة الشركة

 اكتشف تغییره  وبعد Security Levelوبمراجعة مستوي الأمن ,  الروتینیة للحاسب

فترة وجیزة واجه مسئول الحسابات بالشركة المذكورة والذي یعمل علي التقاریر 

 مشكلة أكثر حدة وخطورة – نهایة طرفیة موصلة بالنظام ٧٥عدد الحسابیة المبدئیة ل

 ١٦٨٠٠٠وهي أن حوالي نصف سجلات تفاصیل عمولات البیع للشركة وتبلغ حوالي 



العدد السابع والأربعون                                                                  مجلة بحوث الشرق الأوسط  

 
- ٣٣٢ -  

ًمائة وثمانیة وستون آلفا من السجلات قد اختفت تماما ً
 وان هذه السجلات هي ،)٥٥(

سجل تشغیل الحاسب المتحكمة في إصدار الشیكات في جمیع أنحاء العالم، وبفحص 

ًعن طریق الدخول إلي النظام المعلوماتى في تمام الساعة الثالثة صباحا وهو الوقت 

 وتم إبلاغ البولیس عن ،المفروض فیه عدم وجود أي شخص داخل المبني المغلق

 وبدأ طاقم ،واقعه اقتحام المبني رغم عدم وجود ثمة علامات ظاهرة لاقتحام المبني

معلومات في الشركة في تنفیذ خطة سریعة لإصلاح ما تلف وتأجیل العاملین بنظام ال

 وتم بالفعل إعادة تخزین ما تم فقده من النسخ ،دراسة أسبابه إلي ما بعد ذلك

ً وقد استغرق إصلاح الوضع عملا متواصلا طول عطلة نهایة Back upالاحتیاطیة  ً

وكانت , ات حاسباتهم  وفي صباح الیوم التالي بدأ العاملین بتشغیل شاش،الأسبوع

,  وفجأة توقف النظام المعلوماتى ،الأمور تبدو طبیعیة إلي أن مرت عشر دقائق

وبالفحص اكتشف الخبراء وجود برنامج فیروس دخیل مكون من أمر واحد یحتوي 

  .بمعني أغلق النظام POWER DOWN SYSTEMهي  علي ثلاث كلمات

صمم لیقوم بمسح قطاعین من واكتشف المحللون أن هذا البرنامج الفیروسي 

 وتغییر اسمه ، ثم یقوم بعد ذلك بنسخ نفسه،ًقطاعات الذاكرة عشوائیا بمجرد تمشیطه

 وبإجراء التحقیقات ثبت مسئولیة شخص ،ًوتشغیل نفسه أوتوماتیكیا نتیجة تمشیطه

معین هو دونالد جین بیرلسون الذي كان یشغل وظیفة كبیر المبرمجین وضباط امن 

م ١٩٨٥من سبتمبر ١٨والذي تم فصله بتاریخ  ،سب بالشركة المذكورةنظام الحا

 وقدم بیرلسون للمحاكمة ،إمكانات النظام المعلوماتى في أغراضه الشخصیة لاستغلاله

الجنائیة التي صدر حكمها بحبسه سبع سنوات تحت المراقبة وتم رفع الدعوى المدنیة 

 لمحكمة المدنیة التى صدر حكمهاأمام ا من قبل الشركة ضد المدعى علیه بیرلسون

  .)٥٦( دولار أحد عشر ألف وثمانمائة دولار١١٨٠٠مبلغ وقدره  الشركة بتعویض

التساؤل عن مدي توافر ركن الخطأ في هذه القضیة بعنصریة المادي  ویثور

  والمعنوي المتمثل في الإدراك ؟, المتمثل في التعدي 
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ن المعنوي المتمثل في الإدراك أو مما لا شك فیه انه لا جدال حول توافر الرك

ًخاصة أن الرأي الغالب , التمییز، ولكن المشكلة تثور في مدي توافر العنصر المادي 

 فتدمیر النظام المعلوماتى یجب أن ،ًفى الفقه یرى أن التعدي یجب أن یكون مادیا

  .یكون له مظاهر مادیة

بقة یثیر صورة جدیدة من الخطأ      ومن المؤكد أن ما قام به المتهم في القضیة السا

هذه الصورة هي , ولم یتصورها الفقه من قبل , لم یتعرض لها القضاء بثمة أحكام 

ًمستخدما ,  التي یقوم فیها المجرم المعلوماتى عن بعد بتدمیر الثروة المعلوماتیة للغیر

  .في ذلك وسیلة معنویة هي البرنامج الفیروسي

تعد بأسلوب  ولكنه ،لسون قد توفر فیه التعديویري رأي في الفقه أن فعل بیر

ً، ومادام هذا الفعل قد سبب ضررا فلا بد أن یوصف بأنه فعل غیر مشروع فلا معنوي

 طالما أن هذه الوسیلة قد رتبت ذلك ،یشترط نوع الوسیلة التي استخدمها بیرلسون

لثورة  ویري أن مفهوم التعدي یجب ألا یرتبط بالمادیة في عصر ا،الضرر البشع

 حیث انتشرت الحاسبات وتقدمت وسائل الاتصال عند ،المعلوماتیة

 فإذا تمسكنا بالمفهوم المادي للتعدي فسیفلت من العقاب ،Telecomunicationبعد

  .)٥٧( مما یهدد الثروة المعلوماتیة،والمسئولیة عدد كبیر من المجرمین

 وان هذا ،للمضرورًوأرى أن فعل بیرلسون السابق یمثل إخلالا بمصلحة مالیة 

أن یحد من المصالح المالیة  شأنه من الذي الإتلاف العمدى فعل في یتمثل الإخلال

فانحراف بیرلسون یتمثل في تعمده الأضرار بالمصالح المالیة للشركة  )٥٨(للمضرور

 ،)٥٩(یسمي بالجریمة المدنیة ما  وهذا،عن طریق زرع فیروس في برنامج الحاسوب

) مالیة( المعلومات وهي أشیاء غیر مرئیة وذات قیمة اقتصادیة ًوهذا فضلا علي أن

ٕیمكن نقلها وتدمیرها واتلافها عن طریق التدخل فیها وهي موجودة في جهاز الحاسب 

   .الآلي
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ًإن فعل التعدي لا یشترط أن یكون منصبا إلي مادة الحاسب الآلي كما هو  َّ ُ
إنما من الممكن أن ینصب فعل الحال في المكونات المنطقیة كشریط أو اسطوانة و

  .)٦٠(التعدي إلي البرامج ذاتها

التكنولوجي في مجال الثروة المعلوماتیة أنادي  ومن أجل مواكبة التطور

 عقاب دون تركت لو شأنها من الأفعال والتي هذه المشرع بتجریم مثل بضرورة تدخل

ر الذي یؤدي إلي ازدیاد ظاهرة القراصنة في مجال المعلوماتیة وهو الأم لأدت إلي

رار بالمصالح إفلات العدید من الجناة من دائرة العقاب، الأمر الذي یؤدي إلي الأض

، ومن التشریعات الأجنبیة علي حجم الاستثمارات الدولیة ویؤثر, الاقتصادیة للمجتمع

التي استجابت لنداءات الفقه والتي من خلالها تم بسط الحمایة علي البرامج والبیانات 

یعاقب بالحبس " ٣٢٣/٣ حیث نص في المادة ١٩٨٨لسنة  ١٩یع الفرنسي رقم التشر

ً فرنك كل من ادخل غشا إلي نظام ٣٠٠٠٠٠مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 

المعالجة الآلیة للمعلومات بیانات أو قام بمحو أو تعدیل البیانات التي یحتوي 

 البرامج التقصیرى في مجال للخطأ الصور السابقة أن إلي نشیر أن  وأود)٦١("علیها

 بالشرح لها ولیس علي سبیل الحصر، وتعرضت المثال  سبیل علي وردت المعلوماتیة

  .لكثرة وقوعها في مجال الحیاة العملیة ًنظرا
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  المبحث الثاني

  المسئولیة العقدیة فى مجال برامج الكمبیوترنطاق 

  -:تمهید وتقسیم 

قدیة تقوم إذا كان الضرر الذى أصاب المسئولیة الع أن المستقرة المبادئ من

ولذلك  المبرم بینهما، العقد فرضه بالتزام الأخر العاقد إخلال عن نشأ قد أحد العاقدین

 ولذلك فإنه أثناء ،عقدي بالتزام أخلال تمثل القول سبق كما فأن المسئولیة العقدیة

 أما نتیجة ،مسئولیةاستخدام هذه البرامج والنظم المعلوماتیة، قد تصدر وقائع منشئه لل

ٕخلل وتقصیر فى نفس الجهاز الفني ناشئ عن عیب خفي أو تعرض واخلال بالالتزام 

بضمان تسلیمه على نحو سلیم وأما نتیجة مخالفه المهنیین الحرفیین القائمین على 

ولتوضیح ذلك نقسم هذا هذه البرامج وعدم إتباعهم لمبدأ حسن النیه على وجه خاص 

  - :مطالبالمبحث الى ثلاث 

 المسئولیة العقدیة الناشئه عن مخالفة الالتزام بضمان التعرض -  :المطلب الأول

  .والعیوب الخفیة

  . الالتزام بالتبصیر فى عقود النظم المعلوماتیة- :المطلب الثاني

  . مبدأ حسن النیة التعاقدى وأثره على البرامج المعلوماتیة-:المطلب الثالث
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  المطلب الأول

   العقدیة الناشئة عن مخالفة الالتزامالمسئولیة

  بضمان التعرض والعیوب الخفیة

 اتناول فى الفرع الأول ،ساتناول هذا المطلب من خلال فرعین رئیسیین

 ثم اتناول فى الفرع الثاني فیروس ،التعرض بضمان والالتزام فیروس الحاسب الآلى

  .الحاسب الآلى وضمان العیوب الخفیة

  الفرع الأول

  لحاسب الآلى والالتزام بضمان التعرضفیروس ا

  : تقسیم 

الناشئة عن مخالفه الالتزام بضمان التعرض كما  المسئولیة العقدیة أن مبدأ

 فأنه یطبق ،ًیطبق على بیع جهاز الكمبیوتر نفسه بوصفه عینا مبیعة محل عقد بیع

عة تباع سل أصبحت المعلومات أن وذلك لاعتبار,  ًأیضا على برنامج المعلومات نفسه

�وتشترى ولذلك فأن قیام منتج ومعد هذه البرامج المعلوماتیة بوضعها تحت تصرف  ُ
 إنما تصرف قانونى یخضع لأحكام عقد البیع بكافة الالتزامات والضمانات ،العمیل

 بحیث أن أى إخلال بهذه الالتزامات یرتب المسئولیة العقدیة ،التى یقررها هذا العقد

  .)٦٢(بائع هذه البرامجعلى عاتق منتج ومعد و

 مدنیة ، الدولیة منها والوطنیة،وعقد البیع یحتل مكانه متقدمة بین العقود كافه

 وترجع أهمیه عقد البیع إلى حیویة الموضوع الذى یتناوله وكونه یسد ،كانت أم تجاریه

تنوع موضوعاته  جانب إلى هذا ،المجتمع لأفراد مستمرة ضروریة ورغبات حاجات

 وقد ساهم فى ،مستمر لتواكب المجتمع وما یفرزه من احتیاجات ومشكلاتوتطورها ال
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 وعدم خضوعه ،اتصف به من سهولة فى إبرامه تطور عقد البیع وتحدیث قواعده ما

 فمكن ذلك من ظهور القواعد العرفیة وبصفة,  من حیث الأصل العام لقواعد شكلیه 

اعد القانونیة الدولیة التى تنظم فى مجال البیوع الدولیة حیث كانت تنعدم القو خاصة

  .)٦٣(هذه البیوع فحل محلها عادات التجار وأعرافهم

لعقد البیع وبصفة خاصة مع  الحاكمة القانونیة القواعد كثرت الزمن وبمرور

الرامیة إلى تقنین هذه الأعراف فى اتفاقیات دولیة مع تكملتها  الدولیة ظهور الجهود

 ،المسماة المدنیة عقد البیع من أهم العقود لذلك یعد ،)٦٤(بقواعد قانونیه مستحدثة

ًنظرا لما لها من أهمیة نظریة وعملیة, أفرد المشرع لها نصوص تشریعیة  حیث
)٦٥(.  

 ویرتب فى ذمة عاقدیه عدة ،ویعرفه جانب من الفقه بأنه مبادلة مال بمال

ضمان التعرض  حیث یلتزم البائع بنقل الملكیة وتسلیم المبیع و،التزامات متبادلة

والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة بمقابل التزام المشترى بدفع الثمن وتسلیم 

  .)٦٦(المبیع

ویعرفه جانب آخر بأنه أتفاق ما بین العمیل والمبرمج أو العمیل وطرف أخر 

برنامج خاص بالعمیل مقابل مردود مالي حسب  بإعداد الثاني الطرف لیقوم

دها العمیل والتي تتلاءم مع برامج الحاسوب بحیث المواصفات والشروط التى یحد

  .)٦٧(یحق للمبرمج إلغاء الشروط التى لا تتناسب مع البرنامج المتفق علیه

ًویأتي فى مقدمة القواعد المنظمة لعقد البیع ذات التطبیق العام داخلیا ودولیا ً، 

ًالتزام البائع بتمكین المشترى من الانتفاع بالمبیع انتفاعا هادئا ً مستمرا خالیا من أى ً ً

ًتعرض له فى ملكیته للمبیع أیا كان مصدر هذا التعرض البائع نفسه أم غیرة
)٦٨(.  

حیث أصبح التزام , ولقد تأثر القانون الفرنسي القدیم بنظام القانون الروماني 

 وفى هذا قضى الفقیه الفرنسي ،ًالبائع بضمان التعرض جزءا لا یتجزء من عقد البیع

لعاقد لا یستطیع أن یدرء عن نفسه الالتزام بالضمان وذلك بحجة أنه دافع دوما أن ا
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ٕ وانما لابد أن ینجح فى هذا الدفاع لذلك أعتبر الالتزام بالضمان ،عن حق المشترى

ًفى ظل القانون الفرنسي القدیم التزاما بتحقیق نتیجة
)٦٩(.  

 حیث نص ِّولقد تناول المشرع المصرى فى القانون المدنى ضمان التعرض

 ،یضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه "ِّالمشرع 

ًسواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي یكون له وقت البیع حقا على 

 ولو كان الأجنبي قد ،ً ویكون البائع ملزما بالضمان،المبیع یحتج به على المشترى

  .)٧٠("ذا الحق قد آل إلیه من البائع نفسهثبت حقه بعد البیع إذا كان ه

بمقتضى هذا النص فإن البائع یضمن تعرضه الشخصي المادي والقانوني أما 

 والتعرض المتصور ،توافرت شروط معینةتعرض الغیر فلا یضمنه البائع إلا إذا 

حدوثه فى مجال البرامج المعلوماتیة هو ذلك التعرض المادي الصادر من البائع 

یقوم البائع المهني بزرع فیروس فى الحاسب  ًعملا أن یث من المتصورح ،نفسه

 أما ،ًجزئیا من انتفاع المشترى للبرنامج المعلوماتى ًالآلى من شأنه أن یحول كلیا أو

من الغیر للمستخدم المتعاقد فحدوثه  البائع المهني للبرنامج أو من القانوني التعرض

 وأن كان ، والحیازة فى المنقول سند الملكیة،ًالبرنامج یعتبر منقولا لأن ،مستبعد

ًحدوثه عملا فى حالة قیام منتج البرنامج بعد تسلیمه  متصور القانوني التعرض

ًببیع نسخة طبق الأصل منه لمستخدم أخر مخلا بذلك بشرط  للمستخدم المتعاقد

  .منازعة الأول فى ملكیته للبرنامجالتعاقد فقام المستخدم الأخیر ب

جانب  ًتماما من املین فى مجال الحاسبات یستبعدون هذا التصرفلكن الع

 والمنتج الذى یقدم على مثل هذا ،لأن فیه إخلال بشرف المهنة, منتج البرنامج

والدلیل على ذلك أن الدراسات لم تسجل  ،التصرف یحكم على نشاطه المهني بالإعدام

 لعمیل معین ببیعة مرة ًإلى الآن حالة واحدة قام فیها منتج برنامج أعدة خصیصا

  .)٧١(أخرى لعمیل أخر
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ویثور التساؤل عن مدى انطباق القواعد العامة فى الالتزام بضمان التعرض 

  .على تعرض البائع المهني للبرنامج للمستخدم المتعاقد معه بفیروس الحاسب؟

البرنامج  على حق بادعاء الغیر من الصادر القانوني التعرض وقوع عدم إزاء

لذلك التساؤل ونطاق البحث یقتصر على ذلك , ماتى فى مجال الحیاة العلمیة المعلو

 ومضمون ،التعرض المادي الصادر من البائع المهني ضد المستخدم المتعاقد معه

هذا الالتزام هو أن البائع یلتزم بالامتناع عن كل فعل مادي من شأنه أن یعكر انتفاع 

 الذى یوجب على البائع أن یمتنع عن القیام  الأمر،)٧٢(الذى اكتسبه المكتسب بالحق

وبین الانتفاع بما اكتسبه المستخدم المتعاقد معه أو یخل  بأي عمل مادي یحول بینه

لذلك فالبائع یلتزم بالامتناع عن أى عمل من  )٧٣( أو یجعله أكثر كلفة،بهذا الانتفاع

مبیع لذلك فالتزام شأنه أن یؤدى إلى تعكیر حیازة المكتسب أو انتقاص إنتفاعة بال

  .)٧٤(البائع بضمان تعرضه الشخصي یعتبر التزام بالامتناع عن عمل

والتعرض المادي الصادر من البائع المهني ضد المستخدم المتعاقد معه لا 

 حیث تتعدد صور تعرض البائع المهني ضد المستخدم ،تقتصر على صورة بعینها

 بزرع فیروس فى البرنامج عن طریق المتعاقد معه منها ما یقوم به البائع المهني

 ومنهـا ،ًوباستخدام كلمة المرور أو كلمة السر إستخداما غیر مشروع, جهاز المودم 

كما  , back doorما یقوم به البائع المهني للبرنامج باستـخدام فیـروس الباب الخلـفي 

ر فى أماكن یمكن للبائع المهني للبرامج أن یقوم بزرع نوع معین من الفیروسات تستق

 وتنتظر فى هذا المكان cmosمعینه یصعب على المستخدم ملاحظتها مثل الذاكرة 

 وتنفیذ أعمالها ، فتقوم بتشغیل نفسها،حتى تشیر ساعة الحاسب إلى تاریخ معین

  .)٧٥(التدمیریة

ًوأیا كانت الصورة الفنیة المتعددة للفیروس الذى یعده بائع البرنامج سلفا فإنه  ً

ًجمیعا أن یقوم البائع المهني لبرامج الكمبیوتر سلفا وقبل تسلیمه البرنامج یقصد منها  ً
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ً یسمح له باستغلاله لاحقا بعد تسلیم البرنامج فى ، بزراعة فیروس معین،للمستخدم

  .)٧٦(أغراضه غیر المشروعة فى تخریب وتعطیل البرنامج على صاحبه

ًدا من أنواع التعرض الذى ًوهكذا یتضح أن المسئولیة المدنیة تواجه نوعا جدی

 كما أنه لم یخطر ،والذي لم ینظر القضاء مثله من قبل, یمكن أن یصدر من البائع 

وهو التعرض عن بعد باستخدام كیان معنوي هو فیروس , من قبل على بال الفقه

فهل یمكن تطبیق الأحكام التقلیدیة لضمان البائع تعرضه للمشترى على , الحاسب 

  .امج المهني للمستخدم بفیروس الحاسب؟تعرض بائع البر

 من القانون المدنى یتضح أن الفقه قد أستقر على أن ٤٣٩ًطبقا لنص المادة 

البائع یضمن التعرض الشخصي المادي الصادر من فعله للمشترى فى الانتفاع 

وبتطبیق ذلك على عقد نقل بیع البرامج المعلوماتیة فأنه  )٧٧(بالمبیع كله أو بعضه

ً یشترط أن یحول التعرض كلیا أو جزئیا دون انتفاع المشترى ٤٣٩لنص المادة ًطبقا  ً

 حیث یتصور كما سبق قیام البائع المهني بعمل برنامج خاص أو ،بالشئ محل العقد

معین فى البرامج المعلوماتیة المباعة یكون من شأنه المساس بانتفاع  زرع فیروس

 البائع المهني فى هذا الصدد لا یستلزم المشترى لهذه البرامج مع ملاحظه أن تعرض

ٕعملا مادیا بالمعنى المادي الملموس الذى یستلزم مساسا مادیا وانما هو عمل  ً ً ً ً

 ولكنه خبیث ولید ذهن ،ً نظرا لأن الفیروس ما هو إلا برنامج حاسب،)٧٨(معنوي

البرامج المهني لیؤدى وظائفه  ملموس صاغه خبیر  فهو كیان منطقي غیر،صانعه

  .)٧٩(لتدمیریها

وأرى أمكانیة تطبیق الأحكام التقلیدیة لضمان البائع تعرضه للمشترى على 

 لأنه بمجرد توجیه البائع ،تعرض بائع البرامج المهني للمستخدم بفیروس الحاسب

 ،المهني الفیروس للبرنامج المبیع یبدأ هذا الفیروس فى التكاثر وخلق حیاة ذاتیه له

وهذا الأمر یصعب على أى متخصص إیقافه بمجرد , رقة ونسخ نفسه فى أماكن متف

 ولا أهمیة لنوع الوسیلة أو الأسلوب التى یتعرض بها البائع المهني للمستخدم ،تكوینه
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ً فیستوي فى ذلك أن تكون الوسیلة تصرفا معنویا،المتعاقد معه مادام أن هذا , ً

ًالتصرف من شأنه أن یحول كلیا أو جزئیا لانتفاع المشترى  وهذا , بملكیة الشئ المبیع ً

 یضمن البائع عدم التعرض " من القانون ٤٣٩ما نص علیة المشرع المصرى بالمادة 

 وسواء كان التعرض من فعلة هو أو من ،للمشترى فى الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه

 قد جاءت بصیغة عامة "سواء كان التعرض من فعلة "فیتبین أن عبارة " فعل أجنبي

لتشمل جمیع الأفعال بما فى ذلك المادیة وغیر المادیة مادام أن هذه حیث تمتد 

الأفعال من شأنها أن تؤدى إلى عدم انتفاع المشترى بالمبیع سواء كان عدم الانتفاع 

ًكلیا أو جزئیا ً.  

وبذلك أجد أن المسئولیة المدنیة الناشئة عن أعمال التعرض فى مجال برامج 

 التعدیل على القواعد التقلیدیة للالتزام بالضمان وخاصة ًالكمبیوتر، قد أحدثت نوعا من

 "البرنامج "المادي بالشئ المساس على صور  فلم تعد تقتصر،ضمان التعرض المادى

بل اتسعت لتشمل كل تعرض عن بعد، باستخدام كیان معنوي یؤثر فى البرامج 

ً وفى حسن انتفاع المستخدم لها كلیا أو جزئیا،المعلوماتیة ً)٨٠(.  

ویثور التساؤل عن الجزاء الذى رتبه القانون فى حالة تعرض البائع المهني 

   ٕ واخلاله بضمان التعرض ومدى مناسبة هذا الجزاء؟،للمستخدم المتعاقد معه

ذهب رأى فى الفقه إلى أن طبیعة تعرض البائع المهني للمستخدم بفیروس 

تترتب على الاصابه الحاسب الألى تفرض جزاء یتناسب مع جسامة الأضرار التى 

 وأن حبس المستخدم للثمن أو طلبه الحكم بغرامة تهدیدیه على ،بفیروس الحاسب

 ،البائع لیوقف تعرضه بالفیروس، لا یتناسب وخصوصیة هذا النوع من التعرض

والسبب فى ذلك یرجع إلى أن طبیعة الفیروس تحتم علیه أن یؤدى وظائفها التدمیریة 

ًجتها فى النهایة شللا كاملا فى النظامفى ثوان معدودة تكون نتی  ولذلك فإن الجزاء ،ً

المناسب لتعرض البائع المهني للبرامج للمستخدم المتعاقد معه بالفیروس هو التعویض 

العیني، والتعویض العیني الذى یمكن أن یطالب به المستخدم بائعه المهني یتمثل فى 
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خال البیانات التى تم مسحها من  وتـحمل تكـالیف إد،إزالة الفیروس من البرنامج

 بالإضافة إلى التعویض عن كل ما أصابه من ضرر نتیجة لتعرضه له ،البرنامج

  .)٨١(بفیروس الحاسب

ومن جانبى أرى أنه باعتبار التزام البائع المهني تجاه المشترى المتعاقد معه 

 المتعاقد معه  بأن یضمن للمشترى،ًالتزاما بامتناع عن عمل حیث یلتزم البائع المهني

 وهو الأمر الذى یجب معه أن یمتنع البائع ،ًالانتفاع بالبرنامج انتفاعا غیر منقوص

المهني عن كل فعل من شأنه أن یحول بین المستخدم وبین الانتفاع بالبرنامج المبیع 

 فإن الجزاء المترتب على الإخلال ،)٨٢(أو الانتقاص من هذا الانتفاع أو حتى تعكیره

ً السابق طبقا للقواعد العامة یخول للمشترى الحق فى المطالبة بإزالة ووقف بالالتزام

أعمال التعرض وذلك على نفقة البائع المهني والمطالبة بالتنفیذ العیني للالتزام، 

 مع ،وللمشترى حق المطالبة بغرامة تهدیدیه إذا أمتنع البائع عن التنفیذ العیني للالتزام

  .یدیه طالما أن هناك مسوغ للزیادةجواز زیادة الغرامة التهد

وفى حالة التنفیذ العیني للالتزام أو رفضه یحدد القاضي مقدار التعویض 

ًالذى یلتزم به المدین مراعیا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من 

 والجزاء السابق الذى حددته القواعد العامة نرى أنه كاف لدرء الضرر ،)٨٣(المدین

ذى لحق المشترى المتعاقد من جراء تعرض البائع المهني له بفیروس الحاسب ال

  .الألى

ومن ممیزات الالتزام بضمان التعرض الشخصي للبائع أنه ینتقل إلى الورثة 

 دون أموال ، مع تحدید مسئولیتهم عنه فى حدود التركة ذاتها،فى القانون المصرى

نتیجة  ًعادلا ًمع المورث تعویضا قد مما یضمن للمستخدم المتعا،الوارث الخاصة

  .)٨٤(الحاسب لتعرض المورث له بفیروس
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ًوأخیرا فأن القواعد العامة فى الالتزام بضمان التعرض الشخصي تعتبر من 

 إذا اتفق على عدم الضمان بقى " على أنه ٤٤٦النظام العام، وفى هذا تنص المادة 

ًفعلة ویقع باطلا كل أتفاق یقضى ًالبائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ینشأ من 

 .)٨٥(  "بغیر ذلك

  الفرع الثاني

 ضمان العیوب الخفیة وفیروس الحاسب الآلى

  - : تمهید وتقسیم

التقدم  مع الحاضر العصر فى بارزة مكانه تحتل الخفیة العیوب أصبحت

على  قباللإزیادة ا إلى أدى فالتقدم التكنولوجي التكنولوجي وزیادة أهمیه القیم المنقولة،

 ، مما زاد من إثارة ضمان العیوب الخفیة،م المعلوماتیة المتطورة والمعقدةشراء النظ

حصائیات العلمیة أن لإالمستهلك من ناحیة أخرى ولقد دلت ا هتمام بحمایةلإوزیادة ا

ستخدام السیئ لأ، بینما لا یشكل افى توفر العیب%٥٥أخطاء البرمجة تحتل نسبة 

 .)٨٦(%٤٥للنظام المعلوماتى سوى 

خطاء فى البرمجة سوف أعالج هذا الفرع من خلال ثلاثة لأوٕازاء ارتفاع نسبة ا  

ول تعریف العیب الموجب للضمان فى أطار النظم لأا الغصن أتناول فى ،غصون

 ، الثاني شروط العیب المعلوماتى الموجب للضمانالغصن ثم اتناول فى ،المعلوماتیة

على توافر شروط العیب الموجب للضمان  المترتبة ثارلأا الثالث الغصنثم اتناول فى 

  ـ :تىلأعلى النحو ا" دعوى الضمان "
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 وللأ االغصن

  ماهیة العیب المعلوماتى الموجب للضمان

 الطارئة فهلآا " بأنة للعیب تعریفها فى المصریة النقض محكمة ذهبت ًقدیما

 المصرى القانون من كل إلى وبالرجوع ،)٨٧( "للمبیع السلیمة الفطرة منها تخلو التى

 تحدید على اقتصرا بل ،للضمان الموجب العیب یعرفا لم كلیهما أن یتضح والفرنسي

  .)٨٨(للضمان ًموجبا یكون العیب حتى فى توافرها الواجب الشروط

 المعدلة) ١/٤-١٣٨٦( المادة فى الفرنسي المدنى القانون عرف ولقد

 المنتجات فعل عن المسئولیة ١٩٨٥ لسنة ٣٧٤ رقم وروبىلأا والتوجیه والمتممة

 منه المرجوة السلامة أو مانلأا یقدم لا الذى المنتج" هو المعیب المنتج بأن ،المعیبة

 "ًشرعا
الفرنسیة العیب فى LYON  لیون محكمة عرفت م١٩٨٥ إبریل ١٨  وفى)٨٩(

ًذاته بأنه لا یعتبر عیبا إلا النقائص التى تشوب الشئ عرضا ولا تتواجد بالضرورة فى ً 

جانـب  ذهـب وواضح محـدد تعـریف وضـع عـدم ٕ وازاء،)٩٠( "كل شئ من هذا النوع 

 La caractéreالمألـوفة غـیر الخطـرة الصـفة هـو العـیب أن إلى الفـقه من

produi .anamalement dangereux du الفرنسي المدنى القانون وفق أنه كما، 

 طرح قد منة أمانة أكثر أو دقة أكثر ًمنتجا هناك أن لمجرد ًمعیبا المنتج یعتبر لا

  . )٩١(للتداول بعدة سواقلأبا

حالة یخلو عنها الشئ عادة لا تظهر عند البیع " وذهب جانب آخر إلى أن العیب 

ًبفحص المبیع ویكون من شأنها أن تنقص من قیمته نقصا محسوسا أو تؤثر على  ً

 سلامة العرف یقتضى قیصةن " بأنه الفقه من جانب آخر وعرفه ،)٩٢( "الانتفاع به 

 تتوفر لا المبیع فى تظهر حالة "بأنه الفقه من جانب  وذهب،)٩٣(" ًغالبا منها المبیع

 جانب ، ویرى)٩٤( "منه المرجوة المنفعة أو الشئ قیمة من الحط إلى وتؤدى مثله فى
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 ینص التى الشروط فیه توافرت الذى العیب هو للضمان الموجب العیب أن الفقه من

  .)٩٥( القانون اعلیه

 تتفق أنها إلا الشكل حیث من اختلفت وأن أنها السابقة التعریفات من یتضح

 إلى أما تؤدى التى الطارئة فهلآا هو العیب أن باعتبار وذلك المضمون حیث من

 أستاذنا مع أتفق لذلك المبیع من المرجوة المنفعة نقص إلى وأما المبیع قیمة نقص

 النظام قیمة من ینقص ما هو المعلوماتى لعیبا بأن جمیعي حسن الدكتور

 مما أو ،بالعقد مبین هو مما مستفادة المقصودة الغایة بحسب ،منفعتة أو المعلوماتى

  .)٩٦(له أُعد الذى الغرض أو ،المعلوماتى النظام طبیعة من ظاهر هو

  الثانيالغصن

  شروط العیب المعلوماتى الموجب للضمان

 الموجب العیب شروط المصرى المدنى ونالقان من ٤٤٧ المادة حددت

 التسلیم وقت المبیع فى یتوافر لم إذا بالضمان ًملزما البائع یكون "تنص حیث للضمان

 أو قیمته من ینقص عیب بالمبیع كان إذا أو ،فیه وجودها للمشترى كفل التى الصفات

 من اهرظ هو مما أو العقد فى مبین هو مما مستفادة المقصودة الغایة یحسب نفعه

 ًعالما یكن لم ولو العیب هذا البائع ویضمن ،له أعد الذى الغرض أو ،الشئ طبیعة

 الشروط توافر للضمان ًمنشئا یعتبر لكي المعلوماتى العیب فى فیشترط ،)٩٧(" بوجوده

 هذا خلال ومن ،الخفي العیب فى توافرها وجوب على المشرع نص التى التقلیدیة

   - :تیهلأا الشروط افرتو یتطلب فأنه السابق النص

  .ًأن یكون العیب المعلوماتى قدیما -١

 .ًأن یكون العیب المعلوماتى مؤثرا -٢

 .ًأن یكون العیب المعلوماتى خفیا -٣
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 أن أستعرض الشروط السابقة أود أن أشیر إلى أن الفقه قد اختلف حول وقبل

من  ٤٤٧دة مدى أمكانیة تطبیق أحكام ضمان العیوب الخفیة التى تضمنتها الما

من القانون المدنى الفرنسي على ما یظهر  ١٦٤١ والمادة ،القانون المدنى المصرى

 وآخر مؤید فذهب ،اتجاه رافض من عیب فى البرنامج محل عقود المعلوماتیة بین

إلى عدم إمكانیة تطبیق أحكام الضمان المتعلقة بضمان العیوب  جانب من الفقه

برامج النظم  فى عیوب من یظهر ما على مة التقلیدیةالخفیة الواردة فى القواعد العا

 ـ: للأتي  ًالمعلوماتیة نظرا

 حیث تطبق ،)٩٨(شیاء المادیةلأأن دعوى ضمان العیب الخفي تقتصر على ا -أ

 Regime Legal de la garantie أحكام نظام الضمان القانوني للعیوب الخفیة

des vices ع مادیه دون ثمة صعوبات على المعدات المعلوماتیة كأموال وسل

" ن طبیعة هذه البرامج غیر المادیة لأًوذلك خلافا لبرامج النظم المعلوماتیة، 

شكالات لا سیما بالنسبة لأوطابعها التقني المتمیز یثیر العدید من ا" المعنویة 

 للبرامج المتخصصة التى یكاد یستحیل معها تفادى مواجهة العیوب والخلل أثناء

 فدعوى ضمان العیب الخفي لا یمكن أن تطبق ،)٩٩(ولىلألیة االمراحل التشغی

 ففي ،على الكیانات المنطقیة وذلك فى حالة كون النظام لا یلبى حاجات العمیل

 .)١٠٠(الغلط دعوى ستناد إلىلأهذه الحالة لا یجدي إلا ا

 أن نطاق الالتزام بضمان العیوب الخفیة لا یتجاوز عقد البیع وباعتبار عقود - ب

 ،م المعلوماتیة من قبیل عقود المقاولة التى لا ترد على شئ أو على خدمةالنظ

 فأنة لا یمكن أن یطبق علیها ،وٕانما یتعلق هذا العقد بالقیام بعمل خاص بالعمیل

أحكام ضمان العیب الخفي فاستخدام العمیل للبرنامج ما هو إلا تصرف مستقل 

  .)١٠١(یجارلأحوال بعقد البیع أو الأولا یتساوى بأي حال من ا
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 وبالتالي تحدید العیب الموجب ، یصعب فى نطاق المعلوماتیة تحدید المحل-ج

 عن أن التزام المتعهد فى أطار برامج النظم المعلوماتیة هو ً هذا فضلا،للضمان

  .)١٠٢( ولیس التزام بتحقیق نتیجة،التزام ببذل عنایة

 ضمان لتطبیق الرافض تجاةلأا قبل من المبذولة الجهود من الرغم وعلى

 وذلك الانتقادات أمام تصمد لم أنها إلا المعـلوماتى العیـب ضمان على الخفیة العیوب

  :كالآتي  

إن دعوى ضمان العیوب الخفیة لا تقتصر على الأشیاء المادیة فلا یوجد ما یمنع  -أ

من امتداد نطاق تطبیقها إلى الأشیاء الغیر مادیه كما هو الحال فى مجال البرامج 

 فنظم البرامج المعلوماتیة شأنها فى ذلك شأن المحل التجاري الذى ،معلوماتیةال

   .)١٠٣(یتكون من عناصر مادیه وغیر مادیه

 إلى یمتد بل ،البیع عقد على نطاقه یقتصر لا الخفیة العیوب بضمان الالتزام أن - ب

 كان إذا لاسیما ،نتفاعلأوا الحیازة ینقل عقد كل إلى بل ،للملكیة ناقل عقد كل

 من كان الخفیة العیوب فضمان ،" المعلوماتیة كعقود" المعاوضات عقود من العقد

 لما ولكن ،البیع عقد على یقتصر أن دون العقد فى عامة نظریه جعله الممكن

 هذا تنظیم ویكون ،الضمان هذا استعمال فیه یغلب الذى العقد هو البیع عقد كان

 الضمان هذا إدماج على الحدیثة تقنیناتال درجت فقد ،منه خلا لو ًناقصا العقد

 القواعد بها یفارق خصوصیات من العقد هذا به یتمیز لما ًنظرا ،البیع عقد فى

  .)١٠٤(العامة

هو التزام  إلى المستفید بتقدیم نظام معلوماتي) المبرمج (  إذا كان التزام المتعهد -ج

التزام  هو ضمان العیبتجاة الرافض فأن الالتزام بلأا نصارلأ ً طبقا،عنایة ببذل

بتحقیق غایة وأن وجود العیب فى النظام المعلوماتى هو ذاته الخطأ حتى لو كان 

 التزام هو علیه المتفق الغرض داءلأالتزام المتعهد بتقدیم نظام معلوماتي صالح 
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 السبب بإثبات إلا عنه المسئولیة نفى المتعهد یستطیع ولا ،عنایة ببذل

 .)١٠٥(جنبىلأا

نتقادات التى تعرض لها الرأي السابق ذهب وبحق أغلب الفقهاء إلى ًونظرا للا

ًالقول بأن عقود المعلوماتیة تنشىء التزاما على عاتق المتعهد بضمان العیوب الخفیة 

  ـ :التى تظهر فى النظام المعلوماتى وذلك للأسباب الآتیة 

مبیوتر خفیة على  تم تزویده على برامج الك، أن فیروس الكمبیوتر هو برنامج خفي-أ

 فهو لا یكون ،المستخدم بقصد تخریب البرنامج أو تهریب المعلومات منه بعد ذلك

ًفضلا عن أنه آفة طارئة تخلو منها الفطرة السلیمة لبرنامج الكمبیوتر  ،ًإلا خفیا

فالعیب الذى زرعه البائع المهني لبرنامج  هذا وعلى العیوب من السلیم الخالي

تنطبق علیه بلا شك القواعد العامة للعیوب الخفیة من ناحیة " سالفیرو " الكمبیوتر

 وكذلك من ناحیة عدم إمكان المستخدم المشترى اكتشافه ،خفائه أى عدم ظهوره

فإنه لا  ، بل أنه حتى بالنسبة لخبیر البرمجة العادي،)١٠٦(بالفحص المعتاد

ایة الخبیر یستطیع أن یكتشف وجود هذا الفیروس فى البرنامج إذا فحصه بعن

  .)١٠٧(العادي

 وعقد ، لا خلاف بین الفقهاء أن عقود المعلوماتیة تعد من قبیل المعاوضات- ب

 ذلك أن من ینقل الملكیة أو الانتفاع إلى شخص ،المعاوضة یستوجب الضمان

أخر یجب علیه أن ینقل حیازة مفیدة تمكن من انتقلت إلیه من الانتفاع بالشئ فیما 

 علیه أن یضمن العیوب الخفیة التى تعوق هذا  ومن ثم یجب،أعد له

  .)١٠٨(الانتفاع

 أن تكییف عقود المعلوماتیة بأنها عقود مقاولة أو بیع أو عقد إیجار لیس له أى -جـ

تأثیر على التزام المتعهد بضمان العیوب الخفیة التى تظهر فى البرنامج أو النظام 

شأنه شأن عقد البیع شأن عقد  ذلك لأن عقد المقاولة ،المعلوماتى بصورة عامة
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الإیجار، حیث یلتزم المقاول بضمان العیوب الخفیة التى تظهر فى البرنامج الذى 

  .  )١٠٩(تم إعداده

هناك ما یمنع من تطبیق القواعد العامة للعیوب الخفیة على العناصر  لیس -د

ونیة أو المعنویة أو الكیانات المنطقیة لبرامج الحاسب الألى، من الناحیة القان

  فالعیب فى وظائف البرنامج ما هو إلا أثر مادي لا علاقة له بالحقوق،العلمیة

المعنویة للمبرمج فعدم قیام نظام المعلوماتیة بوظیفته المطلوبة بسبب عیب فى 

ًبرامج الحاسب هو عیب خفي إذا كان أثرة مباشرا على عمل الحاسوب
)١١٠(.                                    

ً أن ما یظهر من عیوب خفیة فى النظام المعلوماتى یعنى أن هناك إخلالا بالعقد - هـ

العقد  ًفلا یمكن وفقا للقواعد العامة فى نظریـة , یجب تصحیحه  أو معالجـته

 صالح لأداء الغرض غیر إجبار المستفید على قبول نظام معلوماتي معیب أو

  . )١١١(المتفق علیه

وٕازاء الانتقادات التى تعرض لها الرأي الأول الرافض لفكرة الضمان 

فمن جانبى أرجح الأتجاة الثاني القاضى بتطبیق القواعد العامة للعیوب , المعلوماتى 

ة فلا یوجد ما یمنع من ضمان العیوب الخفی, الخفیة على برامج الكمبیوتر المعلوماتیة

التى تظهر فى برامج النظم المعلوماتیة، خاصة أن فیروس الحاسب الألى الذى قام 

بل أن , بزرعه المتعاقد المهني یكاد یستحیل على المشترى اكتشافه بالفحص المعتاد

 ،خبیر البرمجة العادي لا یستطیع التوصل إلیة إذا قام بفصحة بعنایة الخبیر العادي

ود النظم المعلوماتیة یجب ألا تؤثر على التزام المتعاقد ًوفضلا عن هذا فأن تكییف عق

 ، فالبائع كالمقاول،المهني بضمان العیوب الخفیة التى تظهر فى النظم المعلوماتیة

یلتزم بأن ینقل إلى المستفید نظام معلوماتي یلبى رغبات العمیل التى تم الاتفاق علیها 

  .)١١٢(فى العقد
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, ول مدى أمكانیة ضمان العیب المعلوماتى وبعد استعراض اتجاهات الفقه ح

  : على النحو الأتي , أقوم بتحدید شروط العیب المعلوماتى التى سبق أن نوهت عنها 

  -:ً أن یكون العیب المعلوماتى قدیما - ١

ًأن شرط وجوب قدم العیب فى الشئ المبیع حتى یكون موجبا للضمان قد 

ع لا یضمن إلا العیب القدیم السابق على  حیث أن البائ،استقر علیه الفقه التقلیدي

ً فیشترط فى العیب المعلوماتى الذى یضمنه البائع أن یكون سابقا لتاریخ )١١٣(البیع

ًالعقد أو متلازما معه كحد أقصى
ِّ وفى قانون نابلیون لم ینص المشرع على ،)١١٤(

ًب قدیما حتى یكون موجبا للضمانوجوب أن یكون العی ُالمجمـع ، ومع ذلك فإن من ً

, أما عن الوقت الذى یعتد فیه بقدم العیب  ،ًعلیـه فى فرنسا اشتراط كون العیب قدیما

ًهو أن العیب یكون قدیما إذا كان سابقا فى الوصول إلى المبیع  فالرأي الغالب هناك ً

ًوتنتقل الملكیة بمجرد التعاقد إذا كان المبیع معینا , على انتقال الملكیة إلى المشترى 

 وبذلك فإن ما یطرأ من عیوب ،ًالمبیع معینا بنوعه  ومن وقت الإفراز إذا كان،هبذات

 حتى ولو كان المبیع لا ،على المبیع بعد انتقال ملكیته إلى المشترى لا یضمنه البائع

  .)١١٥(یزال فى یده ولم یقم بعد بتسلیمه

 وبتطبیق شروط قدم العیب على برامج النظم المعلوماتیة فأن المبرمج لا

ًوفقا للقواعد العامة أن یكون العیب موجودا فى النظام  والقدم ،یضمن إلا العیب القدیم ً

 ولذلك فالمتعهد أو المبرمج لا ،المعلوماتى وقت العقد أو وقت التسلیم على الأكثر

  .)١١٦(یضمن العیب الطارئ بعد التسلیم 

ضمنه المتعهد ویؤكد رأى فى الفقه أن الحد الفاصل بین العیب القدیم الذى ی

  .)١١٧(والعیب الطارئ الذى لا یضمنه هو وقت التسلیم

ًوأیا كان الخلاف الفقهي حول تحدید مدلول قدم العیب سواء فى مصر أو فى 

 وذلك لأن ، فأن هذا الخلاف لیست له أهمیة كبیرة فى الموضوع محل البحث،فرنسا
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لمعاییر ًدیما بجمیع افیروس الحاسب الذى یصیب البرنامج لا یمكن أن یكون إلا ق

ً، وذلك لأن منتج البرنامج الذى یقوم بزرع فیروسا فى سواء فى مصر أو فى فرنسا

 وأهم ، لابد وأن یقوم بذلك أثناء مراحل إنتاج البرنامج نفسه،البرنامج من أجل تدمیره

ة هذه المراحل وأنسبها هي مرحلة التصمیم والبناء، حیث یتم أثناءها كتابه البرنامج بلغ

  وأثناء هذه المرحلة یقوم خبیر البرمجة بزرع برنامج الفیروس بمهارة ،عالیه المستوى

أو الملتزم ,  الذى سیطرحه للبیع  ،وبعثرة كلماته بین سطور البرنامج الأصلي ,شدیدة

 ومرحلة تصمیم البرنامج تسبق بالطبع كل ،بإنتاجه لرب العمل بناء على عقد المقاولة

  .)١١٨(من البیع والتسلیم

  -:ً أن یكون العیب المعلوماتى مؤثرا -٢

ًیلزم حتى یكون العیب فى مجال النظم المعلوماتیة موجبا للضمان من قبل 

 من القانون المدنى ٤٤٧ً أن یكون العیب مؤثرا وهذا ما تضمنته المادة ،المتعهد

المبیع ًعلى أن البائع یكون ملزما بالضمان إذا لم یتوافر فى " المصرى والتي تنص 

أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص  ،وقت التسلیم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فیه

من قیمته أو نفعه بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما هو مبین فى العقد أو مما هو 

، وعلى ذلك فالمتعهد لا )١١٩(" أو الغرض الذى أعد له ،ظاهر من طبیعة الشئ

 فالعیوب التى ،إذا كان على قدر من الجسامة والأهمیةیضمن العیب المعلوماتى إلا 

ًلا تؤثر فى النظام المعلوماتى إلا تأثیرا طفیفا لا یضمنها المتعهد ً
)١٢٠(.  

ً فإن البائع لا یضمن عیبا جرى العرف على التسامح ٤٤٨ًوطبقا لنص المادة 

وضوعي یتمثل ً وطبقا للرأي الراجح فى الفقه أن معیار تأثیر العیب هو معیار م،فیه

 وبحسب ما هو مبین بالعقد وما ،فى معیار الرجل العادي بالنسبة لكل مبیع على حدا

  .)١٢١(هو ظاهر من طبیعة الشئ والغرض الذى أعد من أجله

  -:ً أن یكون العیب المعلوماتى خفیا - ٣
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 فإنه یجب أن یكون العیب ،ًكونه مؤثرا, ًفضلا عن توافر شرطي قدم العیب 

ًعدة أن البائع لا یضمن إلا العیوب الخفیة فإذا كان العیب ظاهرا وقت أن ًخفیا والقا

تسلم المستفید النظام المعلوماتى وفحصه ولم یعترض بل رضي أن یتسلمه فإن 

 یكون قد ،ًالمتعهد لا یضمنه لأن المستفید قد رأى العیب ظاهرا دون أن یعترض علیه

  .)١٢٢(ارتضاه وأسقط حقه فى التمسك بالضمان 

وشرط خفاء العیب قد أستقر علیه الفقه التقلیدي حیث أن البائع لا یضمن عیب 

ًظاهرا كان فى وسع المشترى أن یعلم به وقت الشراء
، ذلك أن من یقدم على )١٢٣(

ًشراء شئ دون أن یفحصه لیتبین ما به من عیوب یعتبر مخطئا فى حق نفسه وهذه 

  .)١٢٤(ستنیانالقاعدة راسخة منذ عهد الفقیه الروماني جی

ًوطبقا لقضاء محكمه النقض المصریة یعتبر العیب ظاهرا  متى كان یدركه " ً

  .)١٢٥("ولو لم یكن فى متناول إدراك غیره , النظر الیقظ

 البائع لا یضمن العیوب التى كان " فأن ٢ /٤٤٧ًوطبقا لنص المادة 

نه فحص المبیع المشترى یعرفها وقت البیع أو كان یستطیع أن یتبینها بنفسه لو أ

 ،ذلك أن المعیار المستخدم هو معیار موضوعي  ومفاد،)١٢٦("بعنایة الرجل العادي 

  ولو،ًوبناء على ذلك یكون العیب خفي إذا لم یتبین الرجل العادي عند فحص المبیع

 وفى هذا الصدد قضت )١٢٧(كان من الممكن الكشف بواسطة خبیر متخصص

ًعیب خفیا متى كان المشترى غیر عالم به وغیر  یعتبر ال"محكمة النقض المصریة 

مستطیع أن یعلمه أو إذا لم یكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى یتعارف 

ً وفحصا معینا ، بل كان یتطلب خبرة خاصة،الناس على القیام به ً")١٢٨(.  

یتضح من كل ما سبق أن تطبیق القواعد العامة على برامج الكمبیوتر یتبین 

ً نظرا لصفة الخفاء ، أن التزام البائع بضمان العیوب الخفیة ینطبق علیها، جدالدون

ً فهو لا یكون إلا أمرا خفیا،التى یتصف بها فیروس الحاسب الألى  حیث یقوم منتج ،ً
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البرنامج بزرع فیروس خفي سواء فى الذاكرة أو الباب الخلفي حتى یؤدى وظائفه 

ًفضلا عن أنه , ًخفیا وبذلك ینطبق علیه شرط الخفاء  لذلك فهو لا یكون إلا ،التدمیریة

آفة طارئة تخلو منها الفطرة السلیمة لبرامج الكمبیوتر وهذا ما أستقر علیه قضاء 

  .)١٢٩(محكمة النقض

ًهذا فضلا عن أن فیروس برنامج الحاسب لا یمكن اكتشافة بطریق الفحص 

 لا یستطیع أن یكتشف وجود ،بل أنه حتى بالنسبة لخبیر البرمجة العادي, العادي 

، وبخصوص شرط قدم العیب )١٣٠(مثل هذا الفیروس إذا فحصه بعنایة الخبیر العادي

فأن هذا الشرط متوفر كما سبق أن , أى یسبق انعقاد العقد قبل تسلیم البرنامج 

العیب  كون  وبالتالي یطبق على فیروس الحاسب الألى وبخصوص شرط،أتضح

أو نفعه بحسب الغایة المقصودة   أن ینقص من قیمة البرنامجوالذي بموجبه  ،ًمؤثرا

 أو الغرض الذى أعد من ،مما هو مبین فى العقد أو مما هو ظاهر من طبیعة الشئ

ًأجلة فأنه یعتبر عیبا خفیا موجبا للضمان ً لو علم بوجود هذا الفیروس ,  لأن المشترى ،ً

ئولیة العقدیة لبائع ومنتج برامج  وبتوافر هذه الشروط فأن المس،لما أقدم على شرائه

ً وذلك طبقا للمبادئ ،العیوب الخفیة بالتزامه بضمان لإخلاله الكمبیوتر تنعقد وذلك

   .العامة لهذه المسئولیة

   الثالثالغصن

  الآثار المترتبة على توافر شروط العیب الموجب للضمان

  " دعوى الضمان "

مان على النحو السالف عرضه فإنه إذا ما توافرت شروط العیب الموجب للض

 ١٦٤٨ً وذلك طبقا لنص المادة ،یجب على المستفید أن یدلى بالعیب فى وقت قصیر

 ویترك أمر تقدیره للقاضي بالرجوع إلى طبیعة العیب ،من القانون المدنى الفرنسي

والأعراف والظروف، وقد قضت المحاكم الفرنسیة فى مناسبات عدیدة بأن المدة فى 
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ًعقود البرامج یمكن أن تتراوح بین ستة أشهر وسنتین أحیانا اعتبارا من تاریخ مجال  ً

  .)١٣١(اكتشاف العیب 

 من القانون المدنى فأنه یجب على المستفید فى ١ /٤٤٩ًوطبقا لنص المادة 

حالة تكشفه للعیب أن یبادر بأخطار المتعهد المعلوماتى قبل الرجوع بدعوى الضمان 

ًضمان وأعتبر قابلا للمبیعوٕالا سقط حقه فى ال
)١٣٢(.  

 على الوقت الذى یكتشف فیه ،ویجب أن یتم الإخطار فى الوقت الملائم

إذا كان العیب  الأول  ولذلك یجب التمییز بین فرضین،المستفید العیب المعلوماتى

فأن على المستفید إذا تسلم  ،المعتاد المعلوماتى مما یمكن الكشف عنه بالفحص

وماتى أن یتحقق من حالته عن طریق الفحص المعتاد خلال المهلة البرنامج المعل

ً وعلى ذلك لا یعتبر المستفید قابلا للنظام ،ًالمعتادة وفقا للمألوف فى التعامل

ًأن یترك المدة المعقولة وفقا للمألوف فى التعامل  ٕ وانما یجب،المعلوماتى بمجرد تسلمه

 فإذا لم یجد المستفید ، الفحص المعتادللتحقق من حالة النظام المعلوماتى عن طریق

 وتقدیر ،ً أعتبر قابلا للنظام المعلوماتى بما فیه من عیب،ًعیبا فى النظام المعلوماتى

  .)١٣٣(مدى معقولیة المدة من عدمه أمر یترك لقاضى الموضوع

 من القانون التجاري الأمریكي ٢ / ٦٠٧ًوتطبیقا لهذا الفرض نصت المادة 

على المشترى فى حالة قبول البضاعة أن یخطر البائع  " لى أنه ع U.C.Cالموحد 

بأي مخالفه خلال فترة معقولة من تاریخ اكتشافه لها أو من التاریخ الواجب اكتشافه 

ٕلها أو من التاریخ الواجب اكتشافها فیه والا حرم من استعمال أى جزاء من الجزاءات 

  .)١٣٤("المقررة لمصلحته 

تمثل فى حالة كون العیب المعلوماتى مما لا یمكن الكشف أما الفرض الثاني فی

ً ففي هذه الحالة لا یعتبر المشترى راضیا بالنظام المعلوماتى ،عنه بالفحص المعتاد

  ولكن إذا أستطاع المشترى،النظام المعلوماتى ًوبما فیه من عیب وذلك نظرا لضخامة
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 وجب علیه أن یخطر ،تادأن یتكشف العیب بواسطة الفحص الغیر مع"  المستفید "

ًوالا أعتبر قابلا للنظام المعلوماتى ،المتعهد بوجود العیب ٕ
)١٣٥(.  

ا توافرت شروط العیب ِّالتى قرره المشرع إذا م الجزاء ویثور التساؤل عن

  .، وأخطر المشترى البائع بالعیب خلال المدة المعقولة أو الوقت الملائم؟المعلوماتى

 ٤٥٠ًمدنى المصرى یتضح أنه طبقا لنص المادة باستقراء نصوص القانون ال

 إذا أخطر المشترى البائع بالعیب فى الوقت "من القانون المدنى التى تنص على أنة 

 ومفاد ،)١٣٦("٤٤٤الملائم كان له أن یرجع بالضمان على النحو المبین فى المادة 

لى أحكام ضمان ِّهذا النص أن المشرع المصرى أحال الجزاء المقرر للعیوب الخفیة إ

  .)١٣٧(الاستحقاق الجزئي

الأول إذا كان العیب ,  تبین أنها تفرق بین فرضین ٤٤٤وبدراسة المادة 

وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت  " بنصها ٤٤٤ًجسیما حیث تضمنته المادة 

  وما، ففي هذا الفرض فأن للمشترى أن یرد المبیع للبائع"ًقدرا لو علمه لما أتم العقد 

إفادة منة وأن یحصل منة على التعویض الشامل لكافه العناصر التى حددتها 

 فى حالة الاستحقاق الكلى، ویتمثل الفرض الثاني فى حالة إذا لم یكن ٤٤٣المادة

 فلا یكون للمشترى إلا أن یطالب بالتعویض عما أصابه من ضرر ،ًالعیب جسیما

ًبسبب البیع ویظل البیع قائما
ان العیوب الخفیة فى البرنامج تتخذ ، فدعوى ضم)١٣٨(

 أما أن یطلب رد البرنامج واسترجاع ، وذلك حسب رغبه المشترى،شكلین مختلفین

ٕ واما أن یكتفي بطلب ،(action rechibitoire)  فیختار أقامة دعوى الرد ،الثمن

ً علما ،)action estimatoire(تخفـیض الثمن بنسبة العیب فیقیم دعوى خفض الثمن 

حین  لا سیما ,  فى كلتا الحالتین یمكنه مطالبة البائع بالتعویض عن الضرربأنه

تؤدى أو تعوق العمل لدقه المستفید تعم الفوضى فى مؤسسة المستعمل أو فى أشغالة 
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 فیتكبد مشقة وتكلفه إضافیة ناجمة عن توقف نظم ،الممكنة من جراء هذه العیوب

  .)١٣٩(العمل لدیة

  خلالها رفع دعوى ضمان العیب المعلوماتى؟   التى یجبویثور التساؤل عن المدة

لقد اختلفت التشریعات المدنیة الحدیثة فى اشتراطها مدة معینه یجب خلالها 

 وباستقراء نصوص القانون ،ٕالاحتجاج بالعیب المعلوماتى والا سقطت دعوى الضمان

التى  العیب المدنى المصرى یتضح أنه یمیز فى تحدید مدة التقادم بین دعوى ضمان

  .بین دعوى ضمان العیب التى یكون منشئها عقد المقاولة ،یكون منشئها عقد البیع

 تسقط بالتقادم دعوى الضمان  " التى تنص على أنه٤٥١ًفطبقا لنص المادة 

إذا أنقضت سنة من وقت تسلیم المبیع ولو لم یكتشف العیب إلا بعد ذلك ما لم یقبل 

ومدة التقادم المنصوص علیها بالمادة  ،)١٤٠("أطول البائع أن یلتزم بالضمان مدة 

 بل أنها ، على أنها لا تسرى من یوم كشف العیب،السابقة مدة تقادم بصریح النص

 ،)١٤١( ولو لم یكشف العیب بالفعل إلا بعد ذلك،تسرى من تاریخ التسلیم للمبیع

لأخذ بمدة التقادم والجمهور من الفقه المصرى یؤید ما جاء بنص المادة السابقة وذلك ا

ً وحتى لا یبقى البائع مهددا ،من تاریخ التسلیم سوف یؤدى إلى تحقیق استقرار التعامل

ًبهذا الضمان أمدا طویلا یتعذر بعدة التعرف على منشأ العیب  ً
)١٤٢(.  

 أرى أن المشرع ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم  قانون التجارة وباستقراء نصوص

ًالمصرى قد وضع حكما خاصا فیما یت  ١٠١ًفطبقا لنص المادة , علق بالبیوع التجاریة ً

 دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن " التى تنص على أنه ١٩٩٩ لسنة ١٧من القانون رقم 

عیب أو عدم مطابقة یجب أن یقیمها  بسبب ما اكتشف فى المبیع من نقص أو

ًالمشترى خلال ستین یوما من تاریخ تسلیم المبیع إلیه تسلیما فعلیا، وفى ج ً میع ً

  .)١٤٣("الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاریخ التسلیم الفعلي 
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 المقاولات بین فرق قد التمهیدي المشروع أن أجد المقاولة عقد نطاق وفى

 التمهیدي المشروع نص الصغیرة المقاولات نطاق وفى الكبرى والمقاولات ،الصغیرة

 حقوق من له تقرر ما یستعمل أن ةالصغیر المقاولات فى العمل رب على " أنه على

 النوع هذا فى به المعمول العرف یحدده الذى المیعاد فى العمل تنفیذ فى العیب بسبب

 الحقوق بهذه الدعوى رفع وجب یوجد لم فأن متبع عرف هناك كان أن الصناعة من

 نص الكبیرة المقاولات نطاق وفى ،)١٤٤( "العمل تسلم وقت من أشهر ستة خلال فى

 التى الخاصة المسئولیة دعوى فأن ،الكبیرة المقاولات فى " أنه على التمهیدي شروعالم

 إلى تستند التى خريلأا المسئولیة ودعاوى ٨٩٦ إلى ٨٩٤ من المواد إلى تستند

 فى رفعها یجب ،المواد هذه فى إلیها المشار غیر الخفیة العیوب فى العام القانون

  ." عیوبال هذه عن الكشف وقت من سنتین خلال

وباستقراء نصوص القانون المدنى المصرى أرى أنه قد خلا من النص على 

 ولذلك أختلف الفقه على ،مدة تقادم دعوى ضمان العیب الخفي فى أطار عقد المقاولة

 فذهب ،أثر خلوه من النص على مدة تقادم ضمان العیب فى أطار عقد المقاولة

ًار عقد المقاولة یعتبر مكملا لنصوص جانب من الفقه المصرى إلى أن العرف فى أط

  .)١٤٥( ویجوز أن یصل إلى حد تقریر مده تتقادم بها دعوى الضمان،القانون

 عقد نطاق فى الخفي العیب ضمان تقادم مدة أن إلى آخر رأى وذهب

 یكون أن أى العیب قدم بشرط وذلك سنة عشرة خمس بمضي إلا تتقادم لا المقاولة

  .)١٤٦(للشئ العمل رب تسلیم على وجودة فى ًسابقا العیب

 ،الشئ طبیعة حسب وذلك تقدیریة بسلطة للقاضي نعترف أن یجب أنه وأرى

 وهذا ما قضت به ،للتشریع ًمكملا ًمصدرا العرف لكون وذلك ،العرف به یقضى وما

تحدید مدة تقادم دعوى ضمان العیب الخفي یعتمد "محكمة النقض الفرنسیة من أن 

  .)١٤٧("الظروف المحیطة بهعلى طبیعة العیب و
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  المطلب الثاني

 الالتزام بالتبصیر فى عقود النظم المعلوماتیة

 عاقدیه ذمة فى قانونیة ًأثارا یرتب المدنیة العقود من عقد أى أن المعلوم من

 الحدیثة العقود من باعتباره الألى الحاسب برامج إعداد وعقد ،أطرافه احد ذمة فى أو

 الأخر فهو المدنیة العقود سائر شأن شأنه القرن هذا بدایة فى بالظهور بدأت التى

 العمیل بین ما اتفاق بأنه سبق فیما  وانتهیت،طرفیه ذمة فى متقابلة التزامات یرتب

 بالعمیل خاص برنامج بإعداد الثاني الطرف لیقوم أخر، وطرف العمیل أو والمبرمج

 مع تتلاءم والتي العمیل ایحدده التى والشروط المواصفات حسب مالي مردود مقابل

 البرنامج مع تتناسب لا التى الشروط إلغاء للمبرمج یحق بحیث الحاسوب برامج

  .)١٤٨(علیه المتفق

 هذا على تترتب التى الالتزامات أهم من التبصیر أو بالإعلام الالتزام ویعد

 اًتفاوت العقد محل فى خبرتهم تتفاوت عادى وأخر مهنى شخص بین یبرم لأنه العقد

 بالإعلام الالتزام ویعتبر ،)١٤٩(العقدي التوازن عدم إلى التفاوت هذا یؤدى مما ،ًكبیرا

 أولاها التى الالتزامات احدث من ،العقد إبرام عند بالبیانات الإدلاء أو التبصیر أو

 وعلى القضاء أحكام ذلك فى مشایعین كبرى أهمیة المعاصرین المدنى القانون شراح

  .)١٥٠(الفرنسیة النقض محكمة رأسه

 الحدیث العصر فى ًهائلا ًتطورا التبصیر أو بالإعلام الالتزام تطور ولقد

 من قدر على نطاقه وأصبح ،العشرین القرن من الثاني النصف أواخر فى ًخصوصا

 القضائیة والأحكام القانونیة البحوث شأنه فى تتعد بدأت بحیث والشمول الأتساع

 إلى المشكلة هذه شمول بلغ ولقد به، المدین شخص دوتحدی وحالاته مضمونه لتحدید

 ما كل مستوى على بل بذاته عقد مستوى على لیس للبحث ًمثارا أصبحت أنها حد

 أن للمستهلك الفرصة نهیئ أن بقصد وذلك ،عامة بصفة عقود من المستهلك یبرمه
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 رغباته ةبلور إلى ًوصولا التعاقد على یقدم عندما ًنسبیا واضحة قناعة لنفسه یكون

 ذلك أهمیة وتبدو ،الإمكان بقدر المعرفة فى قصور أو غموض أى عن ًبعیدا وخیاراته

 له شخص مواجهة فى ذلك على یقدم إنما التعاقد على یقدم حین المستهلك أن في

 بعض فى له یفصح أن ودون ممكن وقت بأسرع العقد لإبرام یدفعه أن فى مصلحة

  .)١٥١(العقد موضوع الخدمة أو بالسلعة المتعلقة ةالمقام التفاصیل كامل عن الحالات

 الأخر للمتعاقد یقدم أن المهني على یجب التعاقد في العامة للقواعد ًوطبقا

 أهمیة وتظهر عدمه من بالتعاقد قراره اتخاذ على تساعده التي الضروریة المعلومات

تفاوت  تعاقدینالم وبین بینها تمثل التي العقود فى الخصوص وجه على الالتزام هذا

 ضمان التبصیر أو بالإعلام الالتزام یعد الحاسوب برامج عقد وفى ،فى الخبرات

 في متفاوتین شخصین بین یقوم العقد هذا لان العقدیة، العلاقة فى الضعیف للطرف

 ًملما لكونه المهني الطرف عاتق على یقع مما الفنیة والمهارات الشخصیة المؤهلات

 یأتي حتى إرادته وتنویر لتبصیره الأخر للطرف النصیحة میقد أن البرمجة بأصول

ًسلیما رضاه
)١٥٢(. 

 أمام ضعف مركز في نفسه یجد قد التعاقد على المقدمین أحد فأن لذلك

 الخاصة وٕامكاناته بقدراته یحدد أن عن عجزه مدى الأول یلمس حیث الأخر، المتعاقد

 في ًحقیقیا ًخللا تمثل التي ظاهرالم هذه وتختلف معرفتها یهمة التي التعاقد عناصر

 ًواضحا الخلل یكون فقد ،والثقافي التقني التطور مراحل باختلاف الطرفین مركز

 یستحق كما والمعقدة الحدیثة بالتقنیة تتسم التي السلع بعض طرح بدایة في ًوجسیما

 تحقق ما وهو) الشراء أو الخدمة طالب (التعاقد لطالب مشددة حمایة معه الأمر

 هذه تعددت حیث العالمیة، الأسواق في الكمبیوتر أجهزة طرح نطاق في لفعلبا

 الفنیة تشغیلها أسالیب وتعقدت واستخداماتها ،أنواعها وتعددت المعقدة الأجهزة

 بقدر یتسم وضع في علیها المقدم جعل مما ،هائل نحو على استخداماتها وتنوعت

 .)١٥٣(واستخداماتها بأسرارها الجهل من كبیر
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 سواء تبصیره إلى حاجة في التعاقد على المقدم یكون الحالات هذه جمیع فىو

 واتفاقها استخداماتها بتنوع أو ،بغیرها مقارنة بنوعیتها سواء فیها، یرغب التي السلعة بمادیات

 عند الواجبة الاحتیاطات ونوعیه مخاطر من تمثله ما مدى ًوأخیرا الطالب، حاجة مع

 تعتبر المتعاقدین احد في صفة الاحتراف فأن  لذلك)١٥٤(التخزین عند حتى أو ،الاستخدام

  .)١٥٥(الآخر للطرف بالبیانات والتبصیر بالإعلام الالتزام قیام في كافیة

 الالتزام هذا وجود عن الكشف إلى ًابتداءا الفرنسي القضاء أنظار اتجهت ولقد

 هو الحال بطبیعة الهدف كان ولقد ،ًومحددا ًمستقلا ًالتزاما باعتباره المنتج عاتق على

 ًمستخدما القضاء إلیها توصل حمایة المستهلك لمصلحة الحمایة من قدر اكبر توفیر

 على التأكید وفى ،ناحیة من العقدیة الالتزامات مضامین وتقدیر تحدید في بسلطته

 العادي المستهلك قبل المحترف المنتج أو البائع عاتق على بالذات الالتزام هذا أهمیة

 على التركیز ذلك مظاهر من وكان ،أخرى ناحیة من الكافیة بالخبرة المزود غیر

 ،المستهلك على خطورة تمثل قد والتي الاستهلاكیة للسلع والذاتیة الداخلیة الطبیعة

 في یقف الذي العادي المستهلك بتبصیر المحترف البائع أو المحترف المنتج وٕالزام

 .)١٥٦(الأخر الطرف من التقنیة المعرفة في أدنى موقف

 المهني البائع التزام أن " الفرنسیة النقض محكمة قضت الصدد هذا وفى

 استعمال بطریقة المشترى إلى الإفضاء أولهما أساسین شقین من یتكون بالإعلام

 استعمال على تترتب أن یمكن التي المخاطر من التحذیر وثانیهما ،المبیع الشيء

 هذه مثل لتجنب اتخاذها المستعمل على یجب التي اطاتالاحتی وبیانات المبیع الشيء

   .)١٥٧(" المخاطر

 شأنها من بمعلومات التعاقد طالب إعلام أو تنبیه ْإذن هو بالتبصیر والالتزام

 الطالب یكون حتى المزمع التعاقد عناصر من عنصر أو ،ما واقعة على الضوء إلقاء

 إبرام من وهدفه حاجته ضوء في ًمناسبا هیرا الذي قراره یتخذ بحیث ،أمره من بینة على
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 المشترى إعطاء المبیع تسلیمه عند المهني البائع على یجب فانه  ولذلك)١٥٨(العقد

  .)١٥٩(المبیع الشيء لاستعمال والمفیدة الضروریة المعلومات كل

 استعمال طریقة للمشترى یبین بأن ًالتزاما المهني البائع عاتق على یقع ولذلك

 تجاه العقدیة مسئولیته یرتب مما بالتبصیر بالالتزام ًمخلا یعد فانه وٕالا یع،المب الشيء

  .)١٦٠(المشترى

 أن إلى یستند الفقه من لجانب ًطبقا السابق النحو على بالتبصیر والالتزام

 فعالة أو كافیة تعد لم الرضاء عیوب نظریة خلال من العقدیة للإرادة التقلیدیة الحمایة

 الحالي الوقت في العقود من كبیرة طائفة هناك أن إلى بالنظر لكوذ ،الكاف بالقدر

 لأن أما العقود، هذه طبیعة بسبب وفعالة كافیة خاصة حمایة إلى فیها المتعاقد یحتاج

 قدم على لیس الذي الأخر المتعاقد مع یتعاقد محترف مهني متعاقد أطرافها احد

 الأمر العقد، محل بالشيء علمه وأ خبرته أو درایته عدم بسبب وأما معه، المساواة

 وأما احترافه بسبب والخبرة والمعرفة العلم في علیه ًمتفوقا الأول المتعاقد یصبح الذي

 منتهى مراعاة ضرورة تفرض والتي محله أو العقد عن الناشئة الخطورة إلى بالنظر

 في فترضةالم المشروعة الثقة اعتبار بسبب وأما العقد إبرام في النیة حسن اعتبارات

 بها له یدلى التي البیانات في ویثق إلیه یركن الأخر المتعاقد تجعل والتي الطرفین احد

 استعماله، وتعقید العقد محل الشيء وابتكار وحداثة جدة بسبب وٕاما العقد، أبرام عند

  .)١٦١( الآخر الطرف بها یدلى التي المعلومات على ًتماما المتعاقد واعتماد

 یجد بالإعلام المهني البائع التزام أساس أن الفرنسي فقهال من جانب وذهب

 یندرج التزام هو بالإعلام الالتزام أن بمعنى ،بالضمان البائع التزام في القانوني أساسه

 . )١٦٢( الخفیة العیوب بضمان الالتزام تحت

 الالتزام عن بالضمان الالتزام لاختلاف ًللنقد نظرا الرأي هذا تعرض ولقد   

 من واشمل أوسع بالإعلام الالتزام نطاق یعتبر ،منهما كل نطاق حیث فمن مبالإعلا
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 إذا تترتب إن یمكن المهني البائع مسئولیة أن إذ ،الخفیة العیوب بضمان الالتزام نطاق

 ًكثیرا یؤیده ما وهذا العیوب من ًخالیا الشيء كان ولو بالإعلام بالتزامه أخل البائع ما

 . )١٦٣(القضاء أحكام من

 التزام أساس أن إلى رأى ذهب السابق الرأي إلى وجهت التي الانتقادات وٕازاء

 المعلومات بكل للمشترى الإفضاء من یتضمنه وما ،المشترى بإعلام المهني البائع

 یجد فیها عیب أى لإثبات حاجة أى دون الأشیاء لهذه الخطر بالاستعمال المتعلقة

 .)١٦٤(بالسلامة الالتزام في أساسه

 القضاء ابتكار من كونه عن ًفضلا مصدره یجد بالإعلام الالتزام ى أنوأر

 تنص حیث المصري المدني القانون نصوص في المتعاقدین، إرادة تفسیر في الفرنسي

 ما مع تتفق وبطریقة علیه اشتمل لما ًطبقا العقد تنفیذ یجب" انه على١٤٨/١ المادة

 ".النیة حسن یوجه

 فیه، ورد بما المتعاقد إلزام على العقد یقتصر ولا "انه ١٤٨/٢ المادة وتنص

 طبیعة بحسب والعدالة والعرف للقانون ًوفقا مستلزماته، من هو ما ًأیضا یتناول ولكن

 به المتعلقة البیانات بكل البرنامج ومستخدم مشترى بإعلام البائع یلتزم بحیث الالتزام

 المشروع، غیر النسخ نم تحذیره الخصوص وجه وعلى تشغیله، وكیفیة وتفاصیله،

 الحمایة وسیلة بیان مع النسخ، من البرنامج لحمایة زرع فیروس من یشتمله قد وما

 المعلومات كل له یقدم وان علیه، تترتب التي الآثار وكافة المنتج استخدمها التي

 یكون وان ،وجه أكمل على قدراته من والاستفادة البرنامج بتشغیل المتعلقة المساعدة

 .)١٦٥(" مستلزماته من بوصفه ،العقد إبرام وقت والإعلام فضاءالإ ذلك

 مبرم عقد تنفیذ حال ًعموما یقوم بالإعلام الالتزام یتضح أن سبق ما كل من

 أو الفنیة الأمور بحقائق عالم وغیر متخصص غیر وعمیل متخصص مهني بین

 بالإفضاء قنيالت البائع یلتزم الحدیث التكنولوجي التقدم ظل في وانه ،التخصصیة
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 ثم ومن ،العلم فى معه المساواة قدم على یضعه حتى الأخر للطرف بالمعلومات

  .)١٦٦( متكافئ بسلاح الاثنان یتعامل

 عقد إبرام عند ًوحیویا ًهاما ًدورا یلعب بالتبصیر الالتزام أن فیه شك لا ومما

 بخصائص رومتنو سلیم رضاء في ویساهم المعلوماتیة الكمبیوتر برامج وبیع ونقل

 الإخلال عن الناشئة المسئولیة تأصیل في یساهم لا ولكنه العقد، هذا وتفاصیل

 إلى تؤدى التي الأضرار مختلف علیها یترتب والتي المختلفة، العقد بالتزامات اللاحق

 أو خطأ نتیجة البرامج هذه تحویها التي المعلوماتیة النظم وتلف، ودمار تسرب

 .فیروس

 لحكم ًأساسا یكون لأن بالإعلام الالتزام صلاحیة عدم في السبب ولعل

 القضاء صنع من ًحدیثا ًالتزاما كونه بالفیروسات المصابة البرامج بائع مسئولیة

 التزاماته إلى بالإضافة المهني البائع عاتق على یقع تبعى التزام فهو ،الفرنسي

 وان عنایة ببذل امالتز انه حیث بالتبصیر، الالتزام طبیعة عن ًفضلا هذا ،الأصلیة

  .العادي المهني البائع عنایة في تتمثل بها القیام المهني البائع على یجب التي العنایة

ولذلك فإن الجزاء المترتب على إخلال البائع المهني بالالتزام بالإدلاء 

ًإذا سبب هذا الشيء ضررا للمشترى الشيء، بالبیانات المتعلقة باستعمال التزامه  هو ،َّ

 بسبب عدم وفاء البائع المهني بهذا ،ض المشترى عن كل ضرر لحق بهبتعوی

ولذلك فلا یثیر الالتزام بالإعلام مسئولیة البائع المهني للبرامج إلا إذا أخل  ،الالتزام

 ،بمضمونه وهو الأمر الذي یقودنى إلى بحث المزید من أسس تأصیل هذه المسئولیة

ً تنفیذ العقد لأن یكون أساسا لحكم مسئولیة ولذلك فهل یصلح الالتزام بحسن النیة في

  .البائع المهني لبرامج النظم المعلوماتیة؟

 .هذا ما سأتعرض له على بساط البحث في المطلب القادم
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  المطلب الثالث

  مبدأ حسن النیة التعاقدي وأثره على البرامج المعلوماتیة

 أساسیة علاقة نهمافبی ،الأخلاق عن ًبعیدا الأیام من یوم في القانون یكن لم

 من نقلها تم أخلاقیة لواجبات ترجمة إلا هي ما القانونیة الأحكام من ًوكثیرا وطیدة

 تتطور القطاعین هذین بین والعلاقة ،القانوني المجال إلى البحت الأخلاقي المجال

 أن شك ولا ،القانونیة للقواعد الأخلاقي الغزو الإنسانیة تقدم مع یتزاید حیث ،باستمرار

 كان لذلك ،مضامین من الأخلاقیة الفكرة في ما أسمى عن تعبر جوهرها في العدالة

 تتعلق مبادئ العدالة نحو السعي خلال من ًدائما یثیر المتعاقدین بین التعامل

 وثقة أمانة من الناحیة هذه من علیه یكون أن یجب وما التعامل هذا بأخلاقیات

 عناصر إدخال الحالات بعض في یفترض المعاني هذه على والحرص واجبتین،

 وما ذاتها في القانونیة الأعمال بین عادل تطابق یتحقق حتى الاعتبار في نفسیة

 بین واضحة صلة هناك یكون أن یجب لذلك أغراض، من تحقیقه إلى الأفراد یسعى

 إلى تنتهي الصلة وهذه ،ًعموما القانونیة الأعمال في الأخلاقیة والمفاهیم المفاهیم

 .)١٦٧( الآخر المتعاقد مواجهة في المتعاقدین من كل حمایة

 البریتور عمد حیث ،الروماني القانون عصر منذ الاتجاه هذا عرف ولقد

 ذلك وراء من هدفه وكان ،المعاملات بعض في النیة حسن مبدأ تطویر إلى الروماني

 تلك ،المفرطة هوشكلیت القدیم الروماني القانون جمود على المترتبة السیئة الآثار تفادى

 بحث دون المطلوبة الشكلیات استیفاء هو العقود صحة مناط أن تعنى كانت التي الشكلیة

 ثمة بحث ودون ،النفسیة اعتباراته أو المتعاقدین من أى بنوایا المتعلقة الاعتبارات في

 حیث ،المعاصرة القوانین في ًهاما ًتطورا الاتجاه هذا شهد ولقد أخلاقیة انعكاسات

 الفئات وتنوع بتعدد وذلك ،والتنوع التعدد إلى بدورها تتجه القانونیة القواعد حتأصب

 مفهوم تحقیق من القانونیة القواعد اقتراب إلى یؤدى ما وهو ،تخاطبها التي والطوائف

 من مزید نحو الاتجاه كان هنا ومن الفردیة المتطلبات تحقیق من واقترابها العدالة،
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 باعتباره المعاملات في النیة حسن مبدأ تدعیم من مزید ونحو لنفسیةا بالاعتبارات الاهتمام

 .)١٦٨(الآخر البعض مواجهة في بعضهم المتعاملین حمایة مبادئ من ًهاما مبدأ

ستقر المبدأ في الوقت الحالي في القانونین المصري والفرنسي على حد ا ولقد

 وان ،ضى حسن النیةسواء بحیث یمكن أن یقال بصفة عامة بأن كافة العقود تقت

كانت درجة حسن النیة التي تتطلبها قد تختلف من نوع معین من العقود إلى نوع 

 وهى عقود ، فهناك من العقود ما یقتضى حسن النیة على نحو متشدد وواضح،أخر

ًتوصف أحیانا بأنها عقود منتهى حسن النیة كما هو الحال في عقود التأمین ففي هذه 

ن المستأمن حسن النیة في أدلائه بكافة البیانات المتعلقة بالخطر العقود یتعین أن یكو

ً وفى عقود أخرى تستند علاقات الأطراف أیضا على مبدأ حسن النیة وان ،أو بتفاقمه

 حیث ،ًكان على نحو اقل تشددا منها في عقد التأمین كما هو الحال في عقد الشركة

توافر الثقة المتبادلة بین الشركاء یقوم على نیة المشارك بما یؤدى إلیه من وجوب 

  .)١٦٩(وقیام التصرفات وفق مقتضى حسن النیة 

 المادة في العقود تنفیذ في النیة حسن لمبدأ المصري ِّالمشرع تناول ولقد

 مع تتفق وبطریقة علیه اشتمل لما ًطبقا العقد تنفیذ یجب "انه على تنص والتي١٤٨/١

  .)١٧٠("النیة حسن یوجبه ما

 " النیة حسن لمبدأ الإیضاحیة بمذكرته التمهیدي المشروع ولتنا ولقد

 فیها تحكم عقود ثمة فلیس المتعاقدین شریعة كان وٕان العقد أن تقدم مما ویستخلص

 یظل النیة فحسن الرومان عند العقود بعض في الشأن كان كما ،المعاني دون المباني

  .)١٧١( " تنفیذها بكیفیة تعلقی فیما أو بمضمونها یتعلق فیما سواء ،ًجمیعا العقود

 المدني التقنین معاملات في ًعاما مبدأ یعتبر النیة حسن مبدأ فأن ولهذا

 مع تتفق بطریقه العقد ینفذا أن المتعاقدین على القانون یوجب حیث ،)١٧٢(المصري

 فلم )١٧٣(العقود جمیع في یسود الذي هو النیة حسن أن ذلك ،النیة حسن یوجبه ما
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 حسن رائدها وعقود التنفیذ حرفیة عقود الروماني القانون في الأمر كان ماك هناك یعد

  .)١٧٤(النیة حسن قوامها الحدیث القانون في جمیعها العقود بل النیة

 أن باعتبار وذلك  التشریعیةالنصوص من العدید تناولته قد النیة حسن ومبدأ

 به ویصل النیة حسن ًشخصا القانون یحمى الحالات من كثیر ففي ًإنشائیا، ًدورا له

 النیة حسن اتجاه وهو الاتجاه هذا ویظهر ،ما حق اكتساب إلى الحمایة هذه خلال من

 الحقوق اكتساب مصادر من كمصدر الحیازة مجال في ًواضحا القانون یحمیها التي

 وقعت إذا " انه من ٩٦٩/١ المادة علیه نصت ما ذلك تطبیقات ومن ،الأصلیة العینیة

 في ومستندة النیة بحسن مقترنة وكانت عقاري عینى حق على أو عقار على الحیازة

 .)١٧٥("سنوات خمس تكون المكسب التقادم مدة فان صحیح سبب إلى ذاته الوقت

 القانون في سواء التقلیدیة المظاهر تلك حد إلى یقف لم النیة حسن ومبدأ

 الأصلي العیني الحق اكتساب من ابعد ًشوطا ذهب بل الفرنسي القانون أو المصري

 یقرره ما الحدیثة المظاهر هذه ومن ،الشخصیة الحقوق مجال اقتحام حد إلى لیصل

 من انه ،الإیجار عقد شأن  فى١٩٨٢ لسنة یولیو ٢٢ في الصادر الفرنسي القانون

 یحتفظ أن فى الإیجار التزامات وینفذ ،النیة حسن كان إذا المسكن شاغل حق

 ًعقودا له یحرر أن القانون حددها محددة مهلة خلال الكالم من یطلب وأن بالمسكن

 تأجیر أو العقد عن تنازل إلى ًمستندا للمكان شغله یكون أن على القانونیة بالشروط

  .)١٧٦(سكنیة لوحدات تبادل أو ،الباطن من

 حسن مبدأ اعتبار القول یمكن هل التساؤل یثور  السابق العرض خلال من

 البائع المضرور المستخدم یطالب علیه بناء الذي الأساس هو العقد تنفیذ في النیة

 في فیروس لوجود نتیجة أضرار من أصابه عما عادل بتعویض للبرامج المهني

  ؟ المبیع البرنامج
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 المهني البائع على یوجب العقد تنفیذ في النیة حسن مبدأ أن فیه لاشك مما

 فلا فیروسات أیة من ًخالیا ًسلیما ًبرنامجا معه المتعاقد للمستخدم یسلم أن للبرامج

 Access السر مفتاح ذلك في ًمستخدما بعد عن بالفیروس له یتعرض أن له یجوز

Kay الخلفیة الأبواب أو الثغرات یستخدم أو ،البرنامج صانع كونه بحكم ،یعرفه الذي 

Back doors  منها لیهاجم ،فیه وجودها فرضت قد البرنامج صناعة تكون التي 

  .)١٧٧(أخرى وسیلة أى أو المودم جهاز بواسطة بعد عن دمالمستخ

ِیـلزم النیة حسن مبدأ فأن هذا عن ًوفضلا ْ  یراعى بأن البرنامج منتج ُ

 البرنامج تصمیم مرحلة في العاملین وخاصة ،العاملین مراقبة تكفل  التي الإجراءات

 حیث ،وساتالفیر لزراعة المراحل أخصب من تعتبر المرحلة هذه أن حیث ،وبنائه

 الأماكن انسب یختار أن البرنامج بناء على المسیطر وهو البرمجة خبیر یستطیع

 عقود على ،المعاملات في النیة حسن مبدأ تطبیق فأن ولذلك )١٧٨(الفیروس لزراعة

 بالنظر وذلك فیها ًوحیویا ًهاما ًدورا یلعب یتضح انه ،المعلوماتیة البرامج وبیع نقل

 بائع ودرایة خبرة على المشترى المستخدم وهو ،طرفیها احد اداعتم وبسبب لطبیعتها

 بعدة الالتزام بواجب الأخیر هذا عاتق على یلقى الذي الأمر ،المهني الحرفي البرامج

 بما الاستفادة وعدم المعلومات برامج وبیع نقل في الأمانة مراعاة وجوب أهمها أمور

 معین فیروس ترك أو ،تسربها أو اتالمعلوم كإتلاف ،البرامج هذه خفایا من یعلمه

 ،الفیروسات دخول من یحمیه ًمحصنا المشترى بمنح كذلك ویلزم بعد عن یضربها

 البرنامج حمایة یكفل ًنظاما وتوفر ،العاملین أداء تراقب مراقبة أنظمة وجود من والتأكد

 .)١٧٩( العاملین هؤلاء من یصدر تلاعب أى من

 اختیار في للبرنامج المهني البائع یدقق أن ةالنی حسن مبدأ لتطبیق یكفى ولا

 المهني البائع على العقد تنفیذ في ًأیضا النیة حسن مبدأ یفرض بل ومراقبتهم تابعیه

 ،للمؤسسة العاملین دخول في یتحكم والذي ،مؤسسته في الأمن نظام أحكام للبرنامج

 تنفیذ مرحلة قتضىوت ،)١٨٠( بالدخول لهم المصرح العاملون إلا إلیها یدخل لا حتى
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 دخول وتأمین رقابة نظم وٕایجاد الأمانة إتباع وجوب المهني البائع جانب من العقد

 إتلاف، أو تسرب أو تحریف أى دون الحاسب استخدام عند سلیمة بطریقة البیانات

 وما ،)١٨١(المعلوماتیة الكمبیوتر ببرامج المتعلقة الفنیة الجوانب من ذلك غیر والى

 ذلك كل ودور ،الكمبیوتر برامج مجال في المسئولیة مبادئ تطویع من كذل إلیه یؤدى

 .)١٨٢(الإثبات ووسائل قواعد مجال في

 برامج عقد مجال فى ًهاما ًدورا یلعب النیة حسن مبدأ خلاصة القول أن

 ًوفقا العقود هذه تنفیذ فى وأثره ،معلوماتیة نظم من عنها ینشأ وما  ،الكمبیوتر

 على ًمقصورا المبدأ هذا كان العقود، وان في المشروعة والثقة الأمانة لمقتضیات

 البرامج ومنتج بائع المتعاقدین احد إخلال عن الناشئة العقدیة المسئولیة تأسیس

 حالات لكافة ًجامعا ًعاما ًتأصیلا یضع لا ولكنه ،العقدیة بالتزاماته – المعلوماتیة

 ما وهو ،)١٨٣(للغیر بالنسبة وخاصة اتیةالمعلوم النظم عن الناشئة المدنیة المسئولیة

 الغیر خطأ عن الناشئة التقصیریة المسئولیة إثارة مدى عن التساؤل إلى یقودنى

  .القادم المبحث في ماساتناوله  وهذا ؟ المعلوماتیة بالبرامج الضار
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  المبحث الثالث

  المسئولیة التقصیریة الناشئة عن خطأنطاق 

  لوماتیةالغیر الضار بالبرامج المع

 أو تقصیر أو خطأ عن الناشئة العقدیة المسئولیة لأساس سبق فیما      تعرضت

المبحث  هذا وفى ،بالتزاماته المعلوماتیة البرامج ومنتج بائع - المتعاقدین احد إخلال

 قبل من المعلوماتى بالبرنامج ضرر إحداث في تسبب خطأ وقوع لحالة سوف اتعرض

 .)١٨٤(والمضرور علیه المدعى غیر شخص كل هو هنا به المقصـود والغیر ،الغیر

 القانون، یفرضه التزام على الخروج جزاء تمثل التقصیریة المسئولیة كانت إذا

 فالمسئولیة )١٨٥(مشروع سبب دون بالغیر الإضرار عدم في یتمثل الالتزام وهذا

 الإضرار بعدم امالالتز وهو یتغیر لا واحد قانوني بالتزام الإخلال على تقوم التقصیریة

 غیر العمل عن بالمسئولیة عنه یعبر والذي ًشیوعا الأكثر المصطلح وهو )١٨٦(بالغیر

 فعل صدور في یتمثل الغیر من یصدر الذي الخطأ فأن ولذلك ، )١٨٧( المشروع

 بحیث الكمبیوتر برامج في فني تلف أو تسرب أو خلل وجود إلى الفعل هذا یؤدى

 المسئولیة عناصر حینئذ فتتوافر بالضرر، المعلوماتى مجالبرنا إصابة علیه یترتب

 .)١٨٨(والضرر الخطأ بین سببیة وعلاقة وضرر خطأ من التقصیریة

 فى یدخل للمسئولیة الموجب الخطأ استخلاص أن النقض قضاء فى والمقرر

 من إلیه تؤدى عناصر من ًومستمدا ًسائغا مادام ،التقدیریة الموضوع قاضى سلطة حدود

 ،)١٨٩(النقض محكمة لرقابة یخضع عدمه من خطأ بأنه الفعل وتكییف الدعوى عوقائ

 العدید یأخذ قد الفیروس ذارع من یصدر الذي الخطأ فإن الحاسب فیروسات مجال وفي

 الآلى الحاسب وقت لسرقة الفیروس یستخدم أن الصور هذه من و،الصور من
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 الشبكة في فیروس زرع یةالشخص الحاسبات أصحاب احد یتعمد حیث ،)الكمبیوتر(

 إمكاناته من لیستفید ،معلوماتیة برامج مركز بأي الخاص الوقت لیسرق فیها المشترك

 شبكة تكون وقد ،)١٩٠(المعلومات مركز لمالك ًضررا یسبب مما ،حق وجه دون ًمجانا

 المعلوماتى النظام الغیر فیخترق ،معین بنك بها یرتبط علیها الاعتداء تتم التي الحاسب

 الخاص حسابه أو معینة عملاء لحسابات مالیة مبالغ تحویل بعملیات ویقوم البنك لهذا

 .)١٩١(السرقة بجریمة هنا المعلوماتى الغش فیقترن

 في فیروس زراعة من المعلوماتى المجرم به یقوم ما ًأیضا الصور هذه ومن

 البیانات أى لوماتالمع نقل الفیروس هذا وظیفة تكون الأغیار، لأحد المعلوماتى النظام

  .)١٩٢(به الخاص المعـلوماتى النظام إلى الغیر بهذا الخاصة  ًالكترونیا المعالجة

 بزرع یقوم أن المجال هذا في التقصیریة الغیر لمسئولیة الشائعة الصور ومن

 یؤدى عامة مؤسسة أو هیئة أو فرد – أخر لشخص معلومات نظام في معین فیروس

 كان سواء ،ذلك من الهدف كان ًأیا بیاناته وٕاتلاف المعلوماتى البرنامج هذا تدمیر إلى

 من المعلوماتى المجرم یقترفها التي الصورة كانت ً وأیا،)١٩٣(غیره أو الانتقام بدافع

 من المعلوماتیة البرامج به تتمتع لما ًنظرا فإنه ،المعلوماتیة البرامج على الاعتداء اجل

 خطورة عن ًفضلا ،النوع مختلفة قیم من ماتیةالمعلو الأنظمة تحویه وما خصوصیة

 من لابد كان ،الضرر بالغة آثار من عنه ینتج قد وما المعلوماتیة بالنظم التلاعب

 .المعلوماتى الخطأ لتحدید وجامع حاسم معیار ضرورة وضع

 النظم برامج مجال في المعلوماتى الخطأ معیار وأرى مع جانب من الفقه أن

 أما وهى الأربعة الأمور بأحد المساس علیها یترتب مخالفة  هو كل،المعلوماتیة

 أو ذاته المنطقي بالكیان متعلقة مخالفة أو للبرنامج، المادي المفهوم في التأثیر

 فأن  ولذلك،)١٩٤(البرامج بهذه الخاصة الوفاء بأنظمة بالبرنامج أو المتعلقة بالمعطیات

 ذلك في یستوي أنه بمعنى والمعنویة المادیة الأموال وتشمل تمتد أن یجب الحمایة
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 الألى الحاسب أجهزة في المتمثل المادیة الطبیعة ذات المعلوماتى المال على الاعتداء

 للنظام المنطقیة أو المعنویة المكونات على الاعتداء مع – العرض شاشات أو

 تشریعیة بنصوص التدخل ضرورة قبل من ُطالبت كما ِّالمشرع وأطالب ،المعلوماتى

 ومن الألى الحاسب لبرامج والمعنویة المادیة المكونات على الاعتداء لتجریم

 من ٢٩رقم  القانون صدر حیث ،الأمریكي المشروع لذلك استجابت التي التشریعات

 والذي ،م١٩٩٠ سنة أغسطس من ٢٩ من ًاعتبارا والمطبق م١٩٩٠ لسنة یونیه

 ذات المعلوماتى المال على اًواقع كان سواء مشروع غیر فعل كل تجریم تم بمقتضاه

 أخرى برامج أى أو الفیروسیة البرامج زراعة جرم حیث المعنویة أو المادیة الطبیعة

 .)١٩٥( الحاسب نظام في التعدیل شأنها من غریبة

 البیانات على الحمایة إضفاء إلى اتجهت التي التشریعات أبرز ومن

 لسنة ١٩ رقم التشریع صدر یثح ،الفرنسي المشرع بالحاسب الموجودة والمعلومات

 كل الفرنسي ِّالمشرع جرم القانون هذا وبموجب المعلوماتیة بجرائم الخاص ١٩٩٨

 أو المادیة الطبیعة ذات المعلوماتى المال على ًواقعا كان سواء مشروع غیر اعتداء

 .)١٩٦( المعنویة الكیانات على ًواقعا  الاعتداء كان

فأنه   التى تقع من الغیر  المعلوماتیة البرامج على الاعتداء صورة كانت ًوأیا

 ،الخطأ إثبات ضرورة تستلزم التي التقصیریة للمسئولیة العامة القواعد یطبق بشأنها

 .)١٩٧(السببیة وعلاقة ،والضرر

 عسیر ”أمر العامة للقواعد ًطبقا التقصیرى الخطأ إثبات أن فیه شك لا ومما

 ومعرفة أصله تتبع یصعب المصدر جهولم فیروس وجود عند خاصة وذلك ،المنال

 اعتبار الممكن من هل الآتي التساؤل إلى یقودنى الذي الأمر ،بزرعه القائم الشخص

  ؟ موضوعیة مسئولیة المعلوماتیة النظم مخالفة عن الناتجة المسئولیة

 .وهو ما سأحاول الإجابة علیه في المبحث القادم
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  المبحث الرابع

  الموضوعیةمدي تطبیق المسئولیة 

  فى مجال برامج الكمبیوتر والنظم المعلوماتیة

 التي الأضرار عن المنتج بمسئولیه الخاص التشریع الفرنسي ِّالمشرع أصدر

 حمل الذي التطور بذلك ًمسایرا ١٩٩٨ مایو ١٩ في المعیبة المنتجات فیها تسبب

 الأضرار عن المنتج مسئولیة أن  حیث،)١٩٨(المجال هذا في شعلته الفرنسي القضاء

 مسئولیه طبیعة وتستفاد ،موضوعیة مسئولیه – الخطرة منتجاته فیها تتسبب التي

 تنص والتي الفرنسي المدني القانون من١٣٨٦/١ المادة نص من الموضوعیة المنتج

 ،)١٩٩( "منتجاته عیوب عن الناجمة الأضرار عن المنتج مسئولیه تقوم " أنه على

 نسبة عن النظر وبغض المنتج مسئولیه لقیام یؤدي السلعة عیب عن الناجم فالضرر

 فالمضرور ،المسئولیة لهذه الموضوعیة الطبیعة إلي بالنظر وذلك المنتج إلي خطأ أي

 .)٢٠٠(المنتج خطأ بإثبات یلتزم لا

 بالبرامج الأضرار عن الناشئة للمسئولیة السابقة التأصیلات نسبیة وٕازاء

 ،البرنامج طرفي بین العقدیة المسئولیة لىع یقتصر بعضها أن حیث، المعلوماتیة

 الأخر المتقاعد تبصیر من فیها یستلزم وما فقط العقد إبرام مرحلة یواجه وبعضها

 بعد البرامج استخدام عن الناشئة المسئولیة یغطي لا ولكن، النیة حسن مبدأ وٕاتباع

 المعلوماتیة امجبالبر المساس عن التقصیریة الغیر مسئولیة یواجه ًأخیرا وبعضها ،ذلك

 معطیاته وكشف لطبیعته بالنظر وذلك المعلوماتى، الخطأ إثبات صعوبة من یعاني

 .)٢٠١(فیه المعلوماتى الغش فیرس زرع مصدر تتبع وتعذر
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 تطبیق مدي عن التساؤل تُثیر ،المعلوماتى الخطأ إثبات صعوبة فأن ولذلك

 إلي بالنظر وذلك ،ماتیةالمعلو الكمبیوتر برامج مجال في الموضوعیة المسئولیة

 من الكثیر في یصعب والتي المعلوماتیة للنظم التقنیة بالغة التكنولوجیة الطبیعة

  .؟ المعلوماتي الغش فیرس زرع عن المسئول شخص تحدید حالاتها

 مسئولیة المعلوماتیة البرامج مجال في المسئولیة اعتبار الممكن من فهل

 منتجاته فیها تتسبب التي الأضرار عن نتجالم مسئولیة ضوء على وذلك موضوعیة

  ؟ الخطرة

 النظم برامج عن الناشئة المسئولیة مجال أن المصري الفقه في رأي ذهب

 ویستند شخصي وهو الأول شقان قوامه مزدوج معیار إلي إسنادها یمكن المعلوماتیة

 یةالمسئول فى ویتمثل موضوعي وهو والثاني الشدیدة، النیة حسن اعتبارات إلي

 قانون في واضح القانوني أساسها أن ویري ،الضرر علي القائمة الموضوعیة

 كل " أن على تنص والتى )٢٠٢( المادة نص وهو ،الإمارات لدوله المدنیة المعاملات

 النص أن الرأي هذا ویرى" الضرر بضمان ،ممیز غیر ولو فاعله یلزم بالغیر إضرار

 ،الخطأ ولیس الضرر على القائمة ضوعیةالمو المسئولیة أسس أحدث یعتنق السابق

 فیها یتحقق والتي ،المعلوماتیة نظم مجال هو ،تطبیقه مجالات أفضل من وان

  .)٢٠٣(المسئول فى جانب الخطأ إثبات یصعب حالاتها في بالغیر الإضرار

 الموضوعیة المسئولیة فكرة تفضیل المهدي نزیه الدكتور أستاذنا ویري

 عام كتأصیل المعلوماتیة الكمبیوتر برامج مجال في الناشئة یةالمدن للمسئولیة كتأصیل

 طبیعتها أو مصدرها كان ًأیا البرامج هذه تصیب التي الأضرار كافه یواجه شامل

 هي الموضوعیة المسئولیة فكرة أن ملاحظه مع ،مجالها في الإثبات مشاكل وبتجنب

 المسئولیات واجهةلم المعاصر الفقه من كبیر جانب مع رجحناها أن سبق التي

 مع ،عنه الناشئة الأضرار بضخامة یتمیز الذي للنشاط معاصرة أوجه عن الناشئة
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 كأساس الضرر فكرة به یستبدل ولذلك ،مرتكبه معرفه حتى أو الخطأ إثبات صعوبة

  .)٢٠٤(التقلیدیة التعویض أسس محل المضرور لتعویض أخرى نظم وتحل للمسئولیة

 في الناشئة المدنیة للمسئولیة كأساس موضوعیةال بالمسئولیة وأرى الأخذ

 الفرد یتحمل أن المقبول غیر من أنه حیث ،المعلوماتیة والنظم الكمبیوتر برامج مجال

 ،والاقتصادي التكنولوجي التطور تبعات ًاقتصادیا القادر وغیر الخبیر وغیر العادي

 التكنولوجیة بیعةالط إلي وبالنظر ،والإقتصادیه الاجتماعیه الظروف هذه ظل وفى

 المجالات أحدث من النظم هذه تعتبر حیث ،المعلوماتیة للبرامج التقنیة بالغة

 المسئولیة بفكرة عنها الناشئة المدنیة المسئولیة تأصیل یمكن التي النموذجیة

 .الموضوعیة

 في الحال هو كما الحالات من كثیر فى المسئول شخص تحدید لصعوبة ًونظرا

 أو المرور كلمة باستخدام وذلك بعد عن الآلي الحاسب برنامج يف فیروس زرع حالة

 معینه أماكن فى فیروسات من یشاء ما یزرع أن للبائع المهني یمكن وكما ،السر كلمة

 لا فأنه العادي البرمجة لخبیر بالنسبة حتى بل ملاحظتها المستخدم على یصعب

 .العادي الخبیر بعنایة فحصه  إذا البرنامج فى الفیروس وجود یكتشف أن یستطیع

 ًأضرارا تمثل الحاسب فیروس فیها یتسبب التي الأضرار فإن ذلك عن ًوفضلا

 تلك أثار وان المعلوماتیة ثروته وهي ،ثرواته أغلي في المستخدم تصیب جسیمه

 ،واحده حاسبات شبكه في المستخدم مع یشترك شخص كل لتشمل تمتد الأضرار

 التعرض عند التقصیریة الغیر مسئولیه إثبات حالة فى الخطأ إثبات لصعوبة ًونظرا

 توفیر عن التقلیدیة القواعد معظم عجز وأمام ،بفعل غیر المشروع المعلوماتیة بالبرامج

 تشریعي تنظیم وجود بضرورة ِّالمشرع أناشد فإنى ،المضرور للمستخدم الكافیة الحمایة

 ًمجالا تمثل حیث معلوماتیةال النظم برامج مجال فى الموضوعیة المسئولیة لإقرار

 المستخدم المشتري لها یتعرض التي الأضرار وجبر حمایة اجل ومن ،لإقرارها ًخصبا

  .عادل تعویض على وحصوله
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 الهوامش

دار ,   الاتجاهات الحدیثة في حمایة برامج الكمبیوتر المعلوماتیة ،محمد عبد الظاهر حسین/  د- ١

  .١ صـ،٢٠٠١ ـ ٢٠٠٠ سنة النشر ،النهضة العربیة

 ،١٩٩٨ سنة ، دار النهضة العربیة، عقود برامج الحاسب الآلي،حسن عبد الباسط جمیعي/  د-  ٢

 ،جامعة القادسیة,  العقود المدنیة ،أسعد فاضل مندیل/ ،  وأنظر كذلك الأستاذ المساعد ١صــ

   .١صـ) ٢٠١٣- ٢٠١٢(محاضرات دراسیة لكلیة القانون للعام الدراسي 

 ،٢٠٠٦ ط ،في بعض مشكلات المسئولیة المدنیة المعاصرة, د الصادق المهدي نزیه محم/  د- ٣

  .1 ٨ صــ،دار المؤسسة للطباعة الفنیة

   .٢صــ ،السابق المرجع ،عبدالباسط  جمیعي حسن / د - ٤

 ،م ٢٠٠٩ سنة ،القاهرة جامعة ،دكتوراه رسالة ،الآلي الحاسب برامج حمایة ،فرحات جیهان/ د -  ٥

  .٣٠صـ

   ،٢ صـ، المرجع السابق،حسن عبدالباسط جمیعي/ د-  ٦ 

  .١ صـ ،السابق المرجع ،مندیل فاضل أسعد/ د       وكذلك

  .٣٦صـ ،السابقة الرسالة , فرحات جیهان/د ـ  ٧

 ،٢٠٠٥ سنة  طبعة , الآلي الحاسب لبرامج القانونیة الحمایة , فهمي مصطفي خالد/د -  ٨

  .١١صــ

  .٣٧ صـ ،المرجع السابق,  الحاسب الآلي حمایة برامج, جیهان فرحات / د- ٩

  .٢ صـ ،المرجع السابق, أسعد فاضل مندیل /  د-١٠

  .٣٩صـ, المرجع السابق , حمایة برامج الحاسب الآلي , جیهان فرحات / د-١١

حدود الحمایة المدنیة لبرامج الحاسب الآلي وفق أحكام القانون رقم , فایز عبد االله الكندري /  ـ د١٢

بحث بمجلة ,  Tripsفي شأن حقوق الملكیة الفكریة وعلي ضوء اتفاقیة ,  م ١٩٩٩ة لسن) ٦٤(

   .٣٢م صـ٢٠٠٤مارس , السنة الثامنة والعشرون , العدد الأول , حقوق الكویتیة 

  .٣٢ صـ ،البحث السابق, فایز عبد االله /  د- ١٣

14 - Le stanc ch | NOT au D. | 1984 | Jur., | p. 80. 

  .٣٢ صـ ،البحث السابق, فایز عبد االله /  إلیه  د مشار      

15 -Lamy / Droit de L’informatiquea / La réservation du Logiciel par un 
mécanisme sui generis éd LAMYS.A  1996. P 68 /NO /02. 

  .٣٨ صـ،الرسالة السابقة, جیهان فرحات /  د- ١٦
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مشار إلیه لدي  , ٦٢٤ صـ ١٩٨٢ ینایر ١٧بتاریخ  منشور في الجریدة الرسمیة الفرنسیة -١٧

  .٤٠ الرسالة السابقة صـ،الدكتورة جیهان فرحات

  .٣٣صـ, البحث السابق , فایز عبد االله الكندرى / ـ  د١٨

  .٤١ صـ، المرجع السابق، جیهان فرحات-١٩

/ یه لدى د م مشار إل١٩٩٣ مایو ٩ الصادر في ١٠٤ القرار المنشور بالوقائع المصریة العدد -٢٠

  .٤٢ صــ، المرجع السابق،جیهان فرحات

  . الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بحق المؤلف٢٠٠٢ لسنة ٨٢ القانون رقم -٢١

  .٣صـ, المرجع السابق , أسعد فاضل مندیل/  د-٢٢

 سنة طبعة , الالكتروني الحاسب لبرامج القانونیة الحمایة ،لطفي محمود حسام محمد  / -٢٣

    ٢١صـ, ١٩٨٧

      .٤٣صـ, الرسالة السابقة , جیهان فرحات /  د-٢٤

  .٣ صـ،المرجع السابق, حسن عبدالباسط  جمیعي /  د-٢٥

  .٣٠الرسالة السابقة صـ, حمایة برامج الحاسب الآلي , جیهان فرحات /  د-٢٦

  .٥ صـ ،المرجع السابق, حسن عبدالباسط  جمیعي / د-٢٧

  .٣٠ صـ،الرسالة السابقة, المرجع السابق , جیهان فرحات /   د- ٢٨

 مشار إلیه ،٦٥٤ صـ، القاموس الموسوعي فى المعلوماتیة والاتصالات والمعلومات القانونیة-٢٩

  .٣٠،٣١ المرجع السابق صـ ،جیهان فرحات/ للدكتورة

 ، بدون سنة نشر، مكتبة كلیة عین شمس، في الكمبیوتر ولغة تلبیسك،محمد السعید خشبة/  د -٣٠

   ١٨صـ

   .٢ صـ ٢٠٠٤ لسنة ،تطبیقات معاصرة لحقوق الملكیة الفكریة, حسن عبد الباسط جمیعي / د- ٣١

32 -wetherb james c. and kickson Gary w. ; management of information 

systems , new york     -mcgraw – Hill ,1984 , p.55.    

مشكلات المسؤلیة المدنیة في مواجهة فیروس ,  خلیل  مشار إلیه لدي الدكتورة عزة محمود احمد-

صـ  , ١٩٩٤رسالة دكتوراه جامعة القاهرة , دراسة مقارنـة في القانون المدني و الشریعة , الحاسب 

١٨.  

 دراسة ، مشكلات المسئولیة المدنیة فى مواجهة فیروس الحاسب،عزه محمود احمد خلیل/  د-٣٣

  .١٩ صـ،١٩٩٤ جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه،یعةمقارنة فى القانون المدنى والشر
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 - ٣٧٧ -  

 دار الجامعة الجدیدة ، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیا بواسطة السریة،هاني محمد/  د-٣٤

  .٨٦ صـ١٩٩٦ طبعة سنة ، الإسكندریة،للنشر

  .٣ صـ ،أسعد فاضل مندیل المرجع السابق/  د-٣٥

  .٤صــ ،قالساب المرجع ،عبدالباسط  جمیعي حسن / د -٣٦

  .٣٨٦ صـ ،السابق المرجع ،المهدي نزیه/ د -٣٧

  .٢٣٩صـ ،السابقة الرسالة ،خلیل احمد محمود عزة/ د -٣٨

  .٤٣٤، صـ١٩٩٢ سنة ،مصادر الالتزام دار النهضة العربیة ،الصدة المنعم عبد/د -٣٩

40 -   Bayer BARRY D. computer virus. Becoming  aHouse hold world ( 

Legal administrators section) Chicago Daily Law BULLETIN , VOI , 134 , 
NO 86 , COL. l. p 58  

    .٢٤١ صــ ، المرجع السابق،عزه محمود خلیل/ مشار إلیة للدكتورة 

 والبحوث للدراسات القانون بمجلة منشور بحث ،المعلوماتى الإتلاف ،حمید حماد حسن/ د -٤١

  .٦ صـ ،الثالث العدد ،البصرة معةجا ،الحقوق  كلیة،القانونیة

42   -  Pamela samuelson can Hackers beused for Damages caused by 

computer viruses ? ;  

 .٢٤١ صـ، الرسالة السابقة،عزة محمود احمد خلیل/       مشار إلیه الدكتورة 

   .٢٤٢صـ  ،السابقة الرسالة ،خلیل محمود عزة/ د -٤٣

  .٢٤٣  صـ، الرسالة السابقة،خلیلعزة محمود /  د-٤٤

    .٨  صـ  ، البحث السابق،حسن حماد حمید/  د-٤٥

46 - Pradel (j)  Et Feuillard (ch) , les infraction  commises  qu moyen de l’ 

orinateur Rev. int dr pèn 1985. P.320.     

  .٢٤٣،٢٤٢لسابق صـ المرجع ا،عزة محمود خلیل/ انظر فى عرض هذه الآراء للدكتورة 

   .٢٤٣ صــ،السابقة الرسالة , خلیل محمود عزة/  د-٤٧

  .٢٤٣ صـ ،السابقة الرسالة , خلیل محمود عزة/ د -٤٨

  .١١صــ , البحث السابق , حسن حماد /  د-٤٩

50  -  Computing canda , vol , I ,  No , 24November 24 , 1988 , p. 29. 

,  بدون سنة طبع ،١ ط،١٩٧١ لسنة ٣ون حق المؤلف العراقي رقمشرح قان, زهیر البشیر /  د- ٥١

  . وما بعدها٥٩صــ

  .٢٤٥ صــ،المرجع السابق, عزة محمود خلیل /  د-٥٢
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- ٣٧٨ -  

  .٢٧٧ صــ،الرسالة السابقة, حمایة برامج الحاسب الألى , جیهان فرحات /  د-٥٣

, رة جیهان فرحات انظر في ذلك الدكتو , Errorsor Buggies تسمي في لغة البرمجیات -٥٤

   .٣٢٨صــ, الرسالة السابقة 

55- Joyce Edware j. Time Bomb Inside the Taxas virus Trial , comput 
Descision , vol , v. 20 Dec ;  , p, 34 , 1988. 

  . وما بعدها٢٥٤ صــ،الرسالة السابقة, عزة محمود خلیل / انظر في عرض هذه القضیة للدكتورة 

  .٢٥٦صــ , السابقة الرسالة , خلیل حمودم عزة/د -٥٦

  .٢٥٩صـ, الرسالة السابقة , محمود خلیل , عزة / د-٥٧

 ،٢٠٠٨ سنة ، دار النهضة العربیة،الوجیز فى النظریة العامة للالتزام, عبد الرشید مأمون / د-٥٨

  .٣٠٢صــ 

  .٧٧٩صـ, السابق المرجع , السنهوري/د -٥٩

 أبعادها و الآلي بالحاسب المتصلة الجرائم في الهامة لمشكلاتا , الحسیني الفاروق عمر/ د -٦٠

  .٧٢صــ ،١٩٩٢ , القاهرة , الدولیة

 , ٢٠٠٥ طبعة سنة ،دار الفكر الجامعي, الجرائم المعلوماتیة , احمد خلیفة الملط /  د-٦١

   .٦٤١صــ, الإسكندریة 

 طبعة , المعاصرة دنیةالم المسئولیة مشكلات بعض فى , المهدي الصادق محمد نزیه/ د -٦٢

  ،٩صـ, القاهرة جامعة , ٢٠٠٦

  .٢٩١صـ , السابقة الرسالة , فرحات جیهان/ د      وكذلك

  .٢صـ , السابقة الرسالة , خلیل محمود عزة/ د     وكذلك

ًضمان البائع لتعرض الغیر وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لعقد , إبراهیم الدسوقي أبو اللیل / د-٦٣

بحث منشور , دراسة مقارنة بأحكام القانون الكویتي  , ١٩٨٠" فینا" لي  للبضائع البیع الدو

    .١٦صـ, م ٢٠١١ لسنة ٤العدد , بمجلة الحقوق 

   .١٦صـ , البحث السابق , إبراهیم أبو اللیل /  د-٦٤

ت  مجلة القانون للدراسا،التكییف القانوني لعقود إعداد الحاسب الألى, یوسف عودة غانم /  م-٦٥

العدد , مجلة نصف سنویة , جامعة زى قار , تصدر عن كلیة القانون , والبحوث القانونیة 

   .٣٧صـ, الثالث 

 .٣٧صـ  ,البحث السابق , یوسف عودة غانم / ـ م٦٦

 .٣صـ, المرجع السابق , حسن عبدالباسط جمیعي / ـ  د٦٧
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 - ٣٧٩ -  

 .١٦صـ, البحث السابق , إبراهیم أبو اللیل / ـ  د٦٨

 دراسة مقارنه فى القانون ،ضمان التعرض والاستحقاق فى العقود,  على سالم ناصر جاسم/ ـ د٦٩

 .٤٠صـ , ١٩٩٠ سنة ،جامعة القاهرة, رسالة دكتوراه , قانون دولة الإمارات  و, المصرى 

 . من القانون المدنى المصرى٤٣٩ـ المادة ٧٠

 Petter J.Dening. computer under Attake. P.285 ـ 71

  .٥٧صـ, الرسالة السابقة ,  عزة محمود خلیل /رسالة د

  .٥٢٠صـ , السلام مطبعه , ١٩٩٠ سنة , البیع عقد ،الوافي , مرقص سلیمان/ د -  ٧٢

 .٥٨صـ, الرسالة السابقة , عزة محمود خلیل /   د-٧٣

 .٥٤صـ, الرسالة السابقة , جاسم على سالم /  د-٧٤

 ،بعدها ما و ٥٩صـ , السابقة الرسالة , خلیل محمود عزة للدكتورة الصور هذه عرض أنظر ـ٧٥

المرجع , فى بعض مشكلات المسئولیة المدنیة المعاصرة , نزیه محمد الصادق / د     وكذلك 

 . بالهامش١٠صـ, السابق 

 .٦٤صـ , الرسالة السابقة ,  عزة محمود خلیل  -٧٦

 .٦٢٢صـ , البیع عقد , ٤ جزء , المدنى القانون شرح فى الوسیط , السنهورى الرازق عبد/ د -٧٧

 .١٠صـ, المرجع السابق , نزیه محمد الصادق المهدي / ـ  د٧٨

 .وما بعدها , ٥٩صـ, الرسالة السابقة , عزة محمود خلیل / ـ د٧٩

 .١١ صـ , السابق المرجع , المهدي نزیه/ د  ـ ٨٠

 . و ما بعدها٧٧صـ, الرسالة السابقة , عزة محمود خلیل /  د-٨١

 .٢٠٥صـ  , المرجع السابق , لیمان مرقص س/  د-٨٢

 .المصرى المدنى القانون من ٢١٤ حتى ٢١٢ من المواد -٨٣

 ،الفني المكتب مجموعة ،١٩٨٩/ ٣ / ٢ جلسة ق ٥٣ لسنة ١٩٧٩ رقم طعن مدني نقض -٨٤

 .٨٣صـ ،السابق المرجع , خلیل محمود عزة/ د إلیه مشار, ٦٩٣صـ ،١٢٢ القاعدة

   .المصرى المدنى القانون نم ١ / ٤٤٦ المادة -٨٥

 ، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة،لىلأ عقود برامج الحاسب ا،حسن عبدالباسط  جمیعي/  د-٨٦

 .٣ صـ،١٩٩٨

    ،٥٨٧ صـ،٢٩٦ رقم ،٥ مجموعة عمر ج ١٩٤٨ أبریل سنة ٨ نقض -٨٧

 صـ  ،ارف منشأة المع، للمستشار أحمد شعله،١٩٤٨/ ٨/٤ ق جلسة ١٧ سنة ٥وكذلك الطعن رقم 

٢٨٥ .  
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- ٣٨٠ -  

 .٨٦صـ ،السابقة الرسالة ،خلیل محمـود عزة/ د -٨٨

 .٤صـ ،لىلأا الحاسب برامج عقود ،جمیعي الباسـط عبد حسن/ د -٨٩

 .٨٦صـ ، المرجع السابق،عزة محمود خلیل/  د-٩٠

 .٤ صـ، المرجع السابق،حسن عبد الباسط جمیعي/  د-٩١

 ، بیروت، دار النهضة العربیة،فى القانون اللبناني عقد البیع والمقایضة ،توفیق حسن فرج/  د-٩٢

 .٤٥٥ صـ ،١٩٦٨

 ، استقراء لماهیة العیب و شروط ضمانه فى القانون المصرى،عبد الناصر توفیق العطار/  د-٩٣

   ،١٣ صـ،١٩٧١قتصادیة جامعة عین شمس یولیو لأمجله العلوم القانونیة وا

 ، دار الكتاب العربي مصر،١فى القانون المدنى ط  عقد البیع ،عبد المنعم بدراوى/ وكذلك د     

 .٥٠٥   صـ،١٩٥٧

 .٢٠٦، صـ١٩٦٢ القاهرة ، دار النهضة العربیة، شرح أحكام عقد البیع،محمد لبیب شنب/ د -٩٤

 .٨٦صـ,  الرسالة السابقة ،عزة محمود خلیل/ د -٩٥

 .٩ صـ،المرجع السابق, حسن عبدالباسط  جمیعي / ـ  د٩٦

 من القانون المدنى ١٦٤١ ویقابلها نص المادة ، من القانون المدنى المصرى٤٤٧ المادة -٩٧

البائع یلتزم بضمان العیوب الخفیة فى المبیع التى تجعله غیر صالح " الفرنسي التى تنص على أن 

 أو ما ،ستعمال إلى حد أن المشترى ما كان لیشتریهلأ أو التى تنقص هذا ا،للاستعمال الذى یعد له

  وبالفرنسیة" ً فیه إلا ثمنا أقل لو علم بهاكان یدفع

 “Le vendeur est Tenu de La garantie a raison des dé fauts cachés de La 
chose vindue. qui la rendent impropre á Lúsage auqul on la distine , au 
qui diminuent tellement cetusage que L' acheteur ne L' aurait pas a 
cquise ou n'enaurait donné un moindre prix s'il Les avit connus "         

   ،٥١٥ صـ، المرجع السابق،عبد المنعم بدرواى/  د-٩٨

 .١٩٩٨ ،لى دراسة مقارنةلأ عقود برامج الحاسب ا،حسن عبد الباسط جمیعى/    وكذلك د

  

99  - cass civ,3,27 Fèvrier 1973, Bull. Civ , 3n' 150,P108,CA.paris, 5’ ch B3 

avril 1987, juris Data , n'l. 

  وكذلك

XLainant de Belle fonds et A.Hollande. les contracts informatique , p 82. 

     .٣١٠  صـ ،السابقة الرسالة ،فرحات جیهان الدكتورة لدى الیة مشار
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 - ٣٨١ -  

  ،١٩٥٧ سنة ،الكتاب العربي عقد البیع  فى القانون المدني دار ،عبد المنعم البدراوى/  د- ١٠٠

  .٥١٥صـ 

 , PDF البحث السابق بمجلة ،عقود برامج الحاسب الألى, حسن عبد الباسط جمیعي /  د- ١٠١

جامعة , كلیة القانون  , ٢٠٠٨لسنة , ١١٠٤دار الكتب والوثائق المكتبیة الوطنیة بغداد 

  .١٣ صـ ،القادسیة

 الدار ،اسة فى المبادئ العامة فى القانون المدنى در، عقود المعلوماتیة،نورى حمد خاطر/  د- ١٠٢

 . وما بعدها٤٨ صـ،٢٠٠١ ،١ ط ،العلمیة الدولیة ودار الثاقفة للنشر والتوزیع

 ،١٩٧٤ ، بغداد،١ ط ، دار الحریة للطباعة، مبادئ القانون التجاري،طالب حسن موسى/  د- ١٠٣

 .٢٠٩صـ 

 , PDF البحث السابق بمجلة ،اسب الآلىعقود برامج الح, حسن عبد الباسط جمیعي /  د- ١٠٤

 صـ ،جامعة القادسیة, كلیة القانون  , ٢٠٠٨لسنة , الوطنیة بغداد  دار الكتب والوثائق المكتبیة

١٧.  

105 -MAZEAUD , Le cons de droit civil , Paris , 1960 N 1307. 

, امج الحاسب الآلى  عقود بر، المرجع السابق،مشار إلیه لدى الدكتور حسن عبدالباسط جمیعي

   .١٨صـ

, المرجع السابق , فى بعض مشكلات المسئولیة المدنیة المعاصرة , نزیه المهدي /  د- ١٠٦

 .١١صـ

 .٩٢صـ, الرسالة السابقة , عزة محمود خلیل /  د- ١٠٧

   ،٧١٢صـ, المرجع السابق , السنهورى /  د- ١٠٨

 .٢٩٢صـ, المرجع السابق ,     وكذلك عبد المنعم البدراوى 

 .٢٢ صـ،البحث السابق, عقود الحاسب الألى ,  جمیعى  عبدالباسطحسن/  د- ١٠٩

110   - cass  paris , 13 mars m 1992.  

  دار ،PDF عقود برامج الحاسب الألى البحث السابق بمجلة ،حسن عبد الباسط جمیعي/  د- ١١١

  .٢٢  جامعة القادسیة صـ،نونكلیة القا , ٢٠٠٨لسنة , الكتب والوثائق المكتبیة الوطنیة بغداد 

 .٢٤ صـ،جامعة القادسیة,  بمجله كلیه القانون ،البحث السابق, حسن عبدالباسط جمیعي /  د- ١١٢

  ، الالتزام بضمان العیوب الخفیة فى القانونین المصرى والكویتي،عبد الرسول عبد الرضا/  د- ١١٣

 .١٧٩صـ , ١٩٧٤  جامعة القاهرة سنة ،رسالة دكتوراه
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- ٣٨٢ -  

114  - Cass. L’ civ. 5. Main 1982 , n'81 – 10315 , Gaz. pal. 1982 , 2 , pan , 

P. 360 , D. 1983, DR.,  

  .٣١١صـ , السابق الرسالة , فرحات جیهان الدكتورة لدى إلیه مشار

 .٩٨ صـ ،السابقة الرسالة ،خلیل محمود عزة/ د - ١١٥

 .٥٠٤صـ, المرجع السابق , عبد المنعم البدراوى /  د- ١١٦

 .٢٦صـ, البحث السابق , حسن عبد الباسط جمیعي /  د- ١١٧

 .٩٩صـ, الرسالة السابقة , عزة محمود خلیل /  د- ١١٨

 . من القانون المدنى المصرى٤٤٧ نص المادة - ١١٩

 المرجع ،جیهان فرحات/ ً  وكذلك أیضا د،٢٨ صـ،البحث السابق,  حسن عبدالباسط جمیعي - ١٢٠

 .٣١١ صـ،السابق

  ،١١٠ الجزء الرابع صـ، مجموعه الأعمال التحضیریة،كرة الإیضاحیة للقانون المدنى المذ- ١٢١

  ،٤٧رقم٣٠٧ صـ،٥ س، مجموعة المكتب الفني١٩٥٣ دیسمبر سنه ٢٤ وكذلك نقض مدني       

   ،٥١١  صـ، المرجع السابق،وكذلك انظر الدكتور عبد المنعم البدراوى       

 .١١صـ ،السابق لمرجعا ،المهدي نزیه/ د وكذلك        

 .٣٠ صـ، البحث السابق،حسن عبدالباسط جمیعي -١٢٢

   ,  ٥٠٥ صـ، المرجع السابق،عبد المنعم البدراوى/ د - ١٢٣

 .٧١٤السنهورى المرجع السابق صـ/     وكذلك د

124 -  G. Charlin ; De La Grantie á raison des vices cachés en matière de 

vent en droit - romain et en droit francais tnéses paris 1895 , p. 55. 

  .٨٨ صـ ،السابق المرجع ،خلیل محمود عزه/ د لدى إلیه مشار 

 .٣٩١صـ , ١مجموعة عمر جـ , ١٩٤٧ دیسمبر لسنة ٤ جلسة ، نقض مدني- ١٢٥

 .المصرى المدنى القانون من ٢ /٤٧٧ المادة - ١٢٦

 .٥٦صـ , سابق المرجع ال, عبد المنعم البدراوى /  د- ١٢٧

 .٨٠٨صـ, ق ١٣ لسنة ،مجموعة المكتب الفني , ١٩٦٢ / ٦ / ١٤ جلسة ، نقض مدني- ١٢٨

 .٥٨٧صـ , ٥جـ, مجموعة عمر  , ١٩٤٨ / ٨/٤ جلسة ، نقض مدني- ١٢٩

 .٩٢صـ, الرسالة السابقة , عزة محمود خلیل /  د- ١٣٠

 .٣١١صـ, الرسالة السابقة , جیهان فرحات /  د- ١٣١

 . من القانون المدنى المصرى١ / ٤٤٩ المادة - ١٣٢



  وائل عزت. د             علوماتیةفى مجال برامج النظم الم كوسیلة لتطبیق المسئولیة الموضوعیة الخطأ المعلوماتي

 - ٣٨٣ -  

 .٣٤صـ, البحث السابق , حسن عبدالباسط  جمیعي /  د- ١٣٣

 .٣٦صـ , السابق البحث , جمیعي حسن عبدالباسط / د - ١٣٤

 .٥١٩صـ, المرجع السابق , عبد المنعم البدراوى /  د- ١٣٥

 . من القانون المدنى المصرى٤٥٠ المادة - ١٣٦

 .١٠٥صـ, الرسالة السابقة , عزة محمود خلیل /  د- ١٣٧

 .المصرى المدنى القانون من , ٤٤٤ , ٤٤٣ المواد نصوص ذلك فى أنظر - ١٣٧

138   - Ca paris , 16`ch.  A ; 18 fevier 1978 , juris – Data , n , 91. 

  .٣١١صـ, المرجع السابق , مشار إلیه لدى الدكتورة جیهان فرحات 

 . المصرى من التقنین المدنى٤٥١ المادة - ١٣٩

 .٤٢صـ, البحث السابق , حسن عبدالباسط  جمیعي /  د- ١٤٠

 .٧٥٢صـ, المرجع السابق , السنهورى /  د- ١٤١

 .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصرى رقم ١٠١ المادة - ١٤٢

 .٤٣صـ, المرجع السابق , حسن عبدالباسط جمیعي /  د- ١٤٣

  .١٠١صـ, المرجع السابق , السنهورى / د_ ١٤٤

صـ  , ١٩٦٢القاهرة , دار النهضة العربیة , شرح أحكام عقد المقاولة , محمد لبیب شنب /  د- ١٤٥

١٠٣. 

 مشار إلیه لدى الدكتور حسن عبدالباسط ،١٩٧٣ مایو لسنة ١٦ ، نقض مدني فرنسى- ١٤٦

 .٤١ صـ،البحث السابق, جمیعي 

     ،٥صـ ،٤صـ  ،السابق عالمرج ،الآلى الحاسب برامج عقود ،جمیعي الباسط عبد  حسن/د - ١٤٧

أسعد فاضل مندیل، الالتزام بتقدیم النصیحة فى عقود برامج الحاسب الآلى، البحث / وكذلك د

  .٤السابق، صـ

  .٥صـ ،السابق المرجع ،جمیعي عبدالباسط  حسن/د - ١٤٨

 .١٥ صـ، المرجع السابق، فى بعض مشكلات المسئولیة المدنیة المعاصرة،نزیه المهدي/  د- ١٤٩

 دار ،١٩٩٢ طبعة سنة ، جامعة الزقازیق، كلیة الحقوق،سهیر منتصر، الالتزام بالتبصیر/  د- ١٥٠

  . ٣٦صـ , النهضة العربیة

  ،٧ صـ، المرجع السابق،حسن عبدالباسط  جمیعي/  د- ١٥١

  .٦ صـ ، البحث السابق،أسعد فاضل/     وكذلك د

 .٤٠ صـ ، المرجع السابق،سهیر منتصر/  د- ١٥٢
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- ٣٨٤ -  

  .٤١ صـ ، المرجع السابق،یر منتصرسه/  د- ١٥٣

154 - Juglart (michel) : L’ obligation de renséignement dans les contracts , 

Rev , trim dr.civ, 1945 ,p. 1ets , p22.     

  .٦٨ صـ ، المرجع السابق،سهیر منتصر/  د- ١٥٥

156- cass civ , 31 janvier 1973 , BULL. civ I.N 40 , P37  J.C.P 1974.II. 
17846. Notep. malinvaud  

    .١٣٢صـ ،السابقة الرسالة ،خلیل محمود عزة/ د لدى إلیه       مشار

 .٤١ صـ ، المرجع السابق،الالتزام بالتبصیر  ،سهیر منتصر/  د - ١٥٧

158- GHEST (J) : confamitè et garanties dans la vent (produites mobiliers) 
L.G.D.J 1983 P. 270 

١٣٣ صـ، الرسالة السابقة، مشار إلیه للدكتورة عزة محمود خلیل   .  

  .١٩٧٨-١-٢٦٢ جازیت دى بالیة ،١٩٧٧ لسنة ، أكتوبر٤ جلسة ،نقض مدني فرنسى   - ١٥٩

   ،٤٣ ،٤٢ المرجع السابق ص،سهیر منتصر/  د- ١٦٠

    .  وما بعدها١٦ المرجع السابق صـ ،نزیه المهدى/     وكذلك د 

161  - GRoss ( Fermard ) la nation d' obligation de garantie dans le droit des 

contract th Nancy , 1961 No 217.  

١٥١صـ ،السابقة الرسالة خلیل محمود عزة/ للدكتورة إلیه  مشار      

 وما ١٥٠ صـ ، الرسالة السابقة، عزة محمود خلیل، انظر في عرض هذه الآراء للدكتورة- ١٦٢

 .بعدها

   .١٥١ صـ ،السابقة الرسالة ،خلیل محمود عزة د - ١٦٣

  .٢٠ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ١٦٤

  ٢٠  ص، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ١٦٥

 دار ، بین المتعاقدین على شروط  العقد أثر عدم التكافؤ،حسن عبدالباسط جمیعي/   وكذلك د   

  .٣٤٦ صـ١٩٩١ ،النهضة العربیة

   .٢٨ صـ ، المرجع السابق، الالتزام بالتبصیر،سهیر منتصر /  د- ١٦٦

167- Josserand : La reconstitution d' un droit de classe P, 1 

  .٢٩ صـ ، المرجع السابق،مشار الیه لدى الدكتورة سهیر منتصر    

  .٣١ ،٣٠ صـ ، المرجع السابق، الالتزام بالتبصیر،سهیر منتصر/  د - ١٦٨

 من القانون المدنى ١١٣٥ من القانون المدنى المصرى ویقابلها المادة١٤٨/١ة الماد- ١٦٩

  .الفرنسى
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 - ٣٨٥ -  

  .٨٨ صـ ، المرجع السابق،٢ ج ، مجموعة الاعمال التحضیریة- ١٧٠

 ، رسالة دكتوراه، حول نظریه عامه لمبدأ حسن النیة فى المعاملات المدنیة،البدوى السید/  د- ١٧١

  ١٩٨٩ ،جامعة القاهرة

  .٨٤٨ صـ، المرجع السابق،لسنهوريا/ د- ١٧٢

  .٣٣ صـ، المرجع السابق،سهیر منتصر/  د- ١٧٣

   .٣٤ صـ، المرجع السابق،الالتزام بالتبصیر،سهیر منتصر/  د- ١٧٤

 .٣٥ صـ، المرجع السابق،سهیر منتصر/  د- ١٧٥

 .١٦٣ صـ ،السابقة الرسالة ،خلیل محمود عزة / د - ١٧٦

 .١٦٤ صـ ،لة السابقة الرسا،عزة محمود خلیل/  د - ١٧٧

  .٢٢ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ١٧٨

  .١٦٧ صـ ، المرجع السابق،عزة محمود خلیل/  د - ١٧٩

 ، التأمین الإجباري من المسئولیة وتطبیقاتها الإجباریة المعاصرة،عبد القدوس عبد الرزاق/ د - ١٨٠

رات العربیة المتحدة وبین القانون دراسة مقارنة بین قانون المعاملات المدنیة لدولة الأما

  .٣٩٧ صـ ،١٩٩٩ ، رسالة دكتوراة،المصرى

  .٢٢ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ١٨١

  .٢٣ صـ  ، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ١٨٢

  .٣١٢ صـ ، الرسالة السابقة،عزة محمود خلیل/  د - ١٨٣

 .٣٩٦ المرجع السابق، صـ ،٢ ج ،مصرى مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدنى ال- ١٨٤

 المرجع ، مصادر الالتزام،١ ج ، الوسیط فى شرح القانون المدنى،عبد الرازق السنهورى/  د - ١٨٥

 .٦١٨ صـ ،السابق

 ، رسالة دكتوراه، الأتجاهات  الحدیثة  فى  المسئولیة  المدنیة، علاء حسین مطلق التمیمى- ١٨٦

  .٣٩ صـ ،١٠١٠ سنة ،معهد البحوث والدراسات العربیة

  .٢٣ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدى/  د - ١٨٧

 .٥٩٣ صـ ، مجموعة المكتب الفنى،٢٣/٢/١٩٨٩ م جلسة ٥٥ لسنة ١٧٦٠ الطعن رقم - ١٨٨

 .٢٤٠ صـ ، الرسالة السابقة،عزة محمود خلیل/  د - ١٨٩

  . بالهامش٢٥ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدى/ د - ١٩٠

 وما  ٢٤٨ صـ ، الرسالة السابقة،ذه الصور للدكتورة عزة محمود خلیل انظر فى عرض ه- ١٩١

  .بعدها
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- ٣٨٦ -  

  .٢٥ صـ،السابق المرجع ،المهدى نزیه / د - ١٩٢

  .٢٤ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ١٩٣

 م ١٩٩٠ أغسطس لسنة ٢٩ً والمطبق اعتبارا من ١٩٩٠ من یونیه سنة ٢٩ القانون رقم - ١٩٤

 .قانون قد صدر  وذلك استجابة لنداءات الفقه والقضاءومع العلم أن هذا ال

 العدد ، الإتلاف المعلوماتى مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة،حسن حماد حمید/  د - ١٩٥

  .١١ ،٦ صـ، جامعة زى قار، كلیة القانون،الثالث

  ،٢٤٠ صـ، الرسالة السابقة،عزه محمود خلیل/  د- ١٩٦

  .٢٥ صـ ، المرجع السابق، المهدينزیه/     وكذلك أنظر د 

197 - Yvonne LAMBERE , L' evolution de la Responsabilité á un creánce , 

d' inde mnisation , RTD civ , 1987 , P.l ets          

 المرجع ، الخطأ المفترض فى المسئولیة المدنیة،  مشار إلیه للدكتور حسن عبدالباسط  جمیعي

     .٢٤٠ صـ ،السابق

  . من القانون المدنى الفرنسى١ / ١٣٨٦ المادة - ١٩٨

  .٢٤٢ صـ ، المرجع السابق،حسن عبدالباسط جمیعي/  د - ١٩٩

  .٢٥ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ٢٠٠

  .٣٩٩ صـ ، الرسالة السابقة،عبد القدوس عبد الرازق الصدیق/  د - ٢٠١

 .٢٧ ،٢٦ صـ ، المرجع السابق،نزیه المهدي/  د - ٢٠٢

  .٩٢ صـ ، المرجع السابق،عزة محمود خلیل/  د - ٢٠٣
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 - ٣٨٧ -  

  قائمة المراجع

  : المراجع العامة) أ

  :  المستشار أنور العمروسى - ١

دار   ,  ٢٠٠٤ لسنة ، الطبعة الأولى،المسئولیة التقصیریة والمسئولیة العقدیة -

 .ش سوتیز الإسكندریة٣٠, الفكر الجامعى

  :اسعد فاضل مندیل /  د- ٢

   ٢٠١٢،٢٠١٣ ، محاضرات بكلیة القانون، جامعة القادسیة،قود المدنیة  الع- 

  :عبد الرشید مأمون /  د- ٣

  ٢٠٠٨ ، دار النهضة العربیة، الوجیز فى النظریة العامة للالتزام- 

  :عبدالرازق احمد السنهورى /  د-  ٤

, نظریة الإلتزام بوجه عام , الجزء الأول , الوسیط فى شرح القانون المدنى  -

 . م١٩٦٤الطبعة الثانیة , ادر الإلتزام دار النهضة العربیة مص

  :سلیمان مرقص /  د- ٥

   م١٩٩٠ ، مطبعة السلام، الوافي فى عقد البیع- 

  :مصطفى محمد الفقى /  المستشار- ٦

 ، الوجیز فى شرح القانون المدنى، الطبعه الثانیه،طبعه منقحه للدكتورالسنهورى -

  .١٩٩٧ طبعة سنة ، دار النهضه العربیة،،وجه عام نظریة الألتزام ب،الجزء الأول

 ـ : المراجع المتخصصة  - ب 

  :  المستشار أحمد هیبة -  ٧

ًموسوعة مبادىء النقض فى المسئولیة المدنیة فى خمسة وعشرین عاما بالكتاب  -

  . م١٩٩١ لسنة ،الأول الطبعة الآولى

 ، دار النهضة،اني عقد البیع والمقایضة فى القانون اللبن،توفیق حسن فرج/ د -

  م ١٩٦٨
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- ٣٨٨ -  

  :  حسن عبدالباسط جمیعى  /  د- ٨

  .١٩٩١,  دار النهضة العربیة  ، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد- 

 .بدون ناشر, م ٢٠٠٤ لسنة  ،  تطبیقات معاصرة لحقوق الملكیة الفكریة- 

 بكلیة ،یر دراسات لطلبة الماجیست،الخطأ المفترض فى المسئولیة المدنیة -

  .حقوق جامعة القاهره

  . ١٩٩٨  لسنة ،دار النهضة العربیة, عقود برامج الحاسب الآلى  -

  : خالد مصطفى فهمى /  د-  ٩

  .شر بدون نا , ٢٠٠٥طبعة سنة , الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الألى  -

  : زهیر البشیر/  د-١٠

   . بدون سنة طبع ,١ط , ١٩٧١ لسنة ٣شرح قانون حق المؤلف العراقى رقم  -

 : سهیر منتصر /   د-١١

دار النهض العربیة، طبعة سنة , جامعة الزقازیق, كلیة الحقوق,  الإلتزام بالتبصیر -

١٩٩٢.   

  :طالب حسن موسى /  د-١٢

 ١٩٧٤ بغداد ،١ طـ ، دار الحریة للطباعة،  مبادئ القانون التجاري- 

   : محمد السعید خشبة/  د-١٣

   .  بدون سنة نشر، مكتبة كلیة عین شمس،یبسكفى الكمبیوتر ولغة تل -

  : محمدعبدالظاهر حسین/   د-١٤

, دار النهضة العربیة , الإتجاهات الحدیثة فى حمایة برامج الكمبیوتر المعلوماتیة   -

  .٢٠٠١ , ٢٠٠٠سنة 

  :  محمد لبیب شنب -١٥

  ١٩٦٢ القاهرة ، دار النهضة العربیة، شرح احكام عقد البیع- 

  م ١٩٦٢ ، دار النهضة العربیة القاهرة،م عقد المقاولة شرح احكا- 

   : محمد على عمران/  د-١٦
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 - ٣٨٩ -  

  دراسة فقهیة وقضائیة فى ،الإلتزام بضمان السلامة وتطبیقاته فى بعض العقود -

  .١٩٨٠ دار النهضة العربیة ،كل من مصر وفرنسا

  عبد المنعم بدراوي /  د-١٧

 م ١٩٥٧ ،تاب العربي دار الك، عقد البیع فى القانون المدني- 

 : عمر الفاروق الحسینى /  د-١٨

القاهرة , المشكلات العامة فى الجرائم المتصلة بالحاسب الآلى وأبعادها الدولیة  -

١٩٩٢. 

   : نورى حمد خاطر/  د-١٩

الدار العلمیة , دراسة فى المبادىء العامة فى القانون المدنى  , عقود المعلوماتیة   -

  .٢٠٠١لسنة , ١ط, ة للنشر والتوزیع  ودار الثقاف, الدولیة 

 : نزیه المهدى /   د-٢٠

دار المؤسسة للطباعة الفنیة , فى بعض مشكلات المسئولیة المدنیة المعاصرة     -

  .٢٠٠٦طبعة سنة , والنشر 

  :هاني محمد /  د-٢١

 ، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نطاق المعرفة التكنولوجیا بواسطة السریة- 

  ٢٠٠٦طبعة سنة 

  : رسائل الدكتوراة –ج 

  :السید البدوي /  د-٢٢

 جامعة ، رسالة دكتوراه، حول نظریة عامة لمبدأ حسن النیة فى المعاملات المدنیة- 

   ١٩٨٩القاهرة 

  : جاسم على سالم ناصر /  د-٢٣

, دراسة مقارنة فى القانون المصرى , ضمان التعرض والإستحقاق فى العقود  -

     .م١٩٩٠جامعة القاهرة , رسالة دكتوراة ,  الإمارات وقانون دولة

 : جیهان فرحات /  د-٢٤
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- ٣٩٠ -  

 .٢٠٠٩ لسنة ، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،حمایة برامج الحاسب الآلى -

  :عبد القدوس عبد الرازق /  د-٢٥

التأمین الاجباري من المسئولیة وتطبیقاتها الاجباریة المعاصرة، دراسة مقارنة بین  -

 رسالة دكتوراه ، وبین القانون المصري،المعاملات المدنیة لدولة الاماراتقانون 

 م ١٩٩٩

 :عبدالرسول عبدالرضا  /  د-٢٦

 ،رسالة دكتوراة, الإلتزام بضمان العیوب الخفیة فى القانونین المصرى والكویتى  -

  .  م١٩٧٤سنة , جامعة القاهرة 

   .٢٠٠٩لسنة , عة القاهرة  جام،رسالة دكتوراة,  حمایة برامج الحاسب الألى - 

  :عزة محمود أحمد خلیل  /   د-٢٧

جامعة , رسالة دكتوراة , مشكلات المسؤلیة المدنیة فى مواجهة فیروس الحاسب  -

 . ١٩٩٤القاهرة  

  :علاء حسین مطلق التمیمي /  د-٢٨

 رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات ، الاتجاهات الحدیثة فى المسئولیة المدنیة- 

  ٢٠١٠ القاهرة ،عربیةال

  : محمد حسام محمود لطفى /  د-٢٩

الحمایة القانونیة  لبرامج الحاسب الإلكترونى، دكتوراة الدولة فى القانون من جامعة  -

  .، دار الثقافة للطباعة والنشر١٩٨٧باریس، لسنة 

 ـ : الأبحاث والمقالات -د 

     : إبراهیم الدسوقى أبواللیل/   د-٣٠

ًرض الغیر وفقا لإتفاقیة الأمم المتحدة لعقد البیع الدولى للبضائع ضمان البائع لتع -

 بحث منشور بمجلة ، دراسة مقارنه بأحكام القانون الكویتى،م١٩٨٠" فینا" 

    . م٢٠١١ لسنة ٤ العدد ،الحقوق

 : حسن حماد حمید /  د-٣١



  وائل عزت. د             علوماتیةفى مجال برامج النظم الم كوسیلة لتطبیق المسئولیة الموضوعیة الخطأ المعلوماتي

 - ٣٩١ -  

 كلیة ،د الثالث العد، مجلة  القانون للدراسات والبحوث القانونیة، الإتلاف المعلوماتى- 

  .٦ العدد ، العدد الثالث، جامعة البصرة،الحقوق

  :  حسن جمیعى -٣٢

 دار الكتب والوثائق ،p d f بحث منشور بمجلة ، عقود برامج الحاسب الآلى- 

   . جامعة القادسیه، كلیة القانون،م٢٠٠٨ لسنة ،المكتبیة الوطنیة بغداد

  : عبدالناصر توفیق العطار / د-٣٣

مجلة العلوم القانونیة , اهیة العیب وشروط ضمانة فى القانون المصرى استقراء لم -

     .١٣صـ , ١٩٧١یولیو , جامعة عین شمس , والإقتصادیة

  : فایز عبداالله الكندرى /  د -٣٤

 لسنة ٦٤حدود الحمایة المدنیة  لبرامج الحاسب الآلى وفق أحكام القانون رقم  -

 بحث بمجلة  Trips وعلى ضوء اتفاقیة,فى شأن حقوق الملكیة الفكریة, م ١٩٩٩

  .م٢٠١٤مارس لسنة , السنة الثامنة والعشرون , العدد الأول, الحقوق الكویتیة 

  : یوسف عودة غانم /   م -٣٥

مجلة القانون للدراسات والبحوث , التكییف القانونى لعقود إعداد الحاسب الآلى  -

, العدد الثالث , ف سنویة مجلة نص, كلیة الحقوق , جامعة زى قار , القانونیة 

   .٣٧صـ

  -: المجموعات التشریعیة - هـ 

  .القانون المدنى المصرى  -

   .الجزء الثانى, مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدنى  -

  -:  الدوریات ومجموعات الاحكام -  و 

 .مجلة الإقتصاد والقانون -

 .مجلة التشریع والقضاء -

شعبة , قانون المدنى للصف الثانى التجارىشرح منهج ال,  سیدات مصر أم حفصة - 

 .الإلتزام بتحقیق نتیجه والإلتزام ببذل عنایة, قانون 
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- ٣٩٢ -  

المستشار (ًموسوعة مبادىء النقض فى المسئولیة المدنیة فى خمسة وعشرین عاما  -

 .)أحمد هبه

 .   مجلة هیئة قضایا الدولة- 

  .مجموعة القواعد فى خمسة وعشرون عام -

 . الفنى  لمحكمة النقضمجموعة أحكام المكتب -

 .مجلة نقابة المحامین -

  .مجلة القضاة -


